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 شروط النشر

الأبحاث والمقالات الأصيلة والعلمية كما تنشر ملخصات عن بحوث الماجستير  تقبل المجلة  

تعالج  ،  والدكتوراه الانساني  التي  الدولي  والقانون  الإنسان  حقوق  المداخلات  مواضيع  أو 

 على بحث علمي نشر في أحد أعدادها، وفق الشروط التالية
ً
 :العلمية المرسلة تعقيبا

ويتحمل الباحث كامل المسؤلية في حال اكتشاف بأن    ،قبلأن تكون جديدة ولم تنشر من   •

 مساهمته منشورة أو معروضة للنشر على مجلة أخرى أو مؤتمر.

، وبسلامة اللغة   •
ً
التزمت بمنهجية البحث العلمي وخطواته المعمول بها عالميا أن تكون قد 

 ودقة التوثيق. 

 .جليزيةأن تكون بإحدى اللغات التالية: العربية ، الفرنسية والإن •

 عنوان باللغة العربية والانجليزية. كتابة ال •

ة، والجامعة التي ينتمي إليها باللغة العربية والانجليزية. كتابة  •  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

ص في حدود كتابة الم •
َّ
 باللغة العربية والانجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150لخ

 باللغة العربية والانجليزية.الكلمات المفتاحية بعد الملخص كتابة  •

مكتوبة   • تكون  العربية   14 حجم  Traditional Arabic بخطأن  باللغة  للمقالات  بالنسبة 

للمقالات    12بحجم     Times new Roman بالنسبة للهوامش، وبخط  11بالنسبة للمتن، و

 بالنسبة للهوامش.  10باللغة الأجنبية بالنسبة للمتن وبحجم 

أسفل كل صفحة    Microsoft Wordأن تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج   •

 . 1حيث يرمز لها بأرقام بالشكل

 يرفق الباحث بمساهمته سيرته الذاتية  ومرتبته العلمية وبريده الإلكتروني.   •

 تخضع الأبحاث والمقالات للتحكيم العلمي قبل نشرها.  •

 للماجستير أو الدكتوراه إفادة بالمناقشة.  يرفق الباحث الذي يريد نشر ملخص بحثه •

تحتفظ المجلة بحقها في نشر أو عدم نشر الأبحاث والمقالات المرسلة إليها دون تقديم تبريرات   •

 لذلك. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

من   فرع  أهم  في  المتخصصة  المقالات  ونشر  استقبال  في  الإنسان  حقوق  جيل  مجلة  فروع  تستمر 

 القانون الدولي العام بقصد التربية والتوعية على مختلف حقوق الإنسان الأساسية.

ولقد اخترنا لكم في عددها الواحد والأربعون، مجموعة متنوعة من المقالات سواء من حيث المواضيع  

العمل الطوعي المطروحة أو التشريعات التي تناولتها، بحيث استهل هذا العدد بدراسة قيمة أبرزت أخلاقيات  

المجتمع فئات  مختلف  بين  السلمي  والتعايش  والتآلف  التعاون  تحقيق  في  يلعبه  الذي  موالدور  تخذة  ، 

 السودان كنموذجا، ومؤكدة على أهميته في حياة الإنسان بصفة عامة. 

لية  أما المقال الثاني، فلقد تناول التكييف القانوني لجريمة التعذيب في ضوء المواثيق والقوانين الدو 

أو تحميل   الدولي على حظره  المجتمع  باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ومع هذا فلقد عجز 

يشهدها    التي  الدولية  أو  الداخلية  السياسية  والصراعات  النزاعات  بسبب  للمجرمين  الجنائية  المسؤولية 

 العالم في هذه السنوات الأخيرة. 

ية الدولية عن الجــرائم البيئية وأثرها على الأمن الإنســـــاني: مع  ثم انتقل المقال الثالث لدراسة المسؤول

 توضيح جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الجرائم.

فحين عالج المقال الرابع كيفية إدارة وتدبير الملك العام بالمغرب بوصفه مملوكا للدولة، ومخصصا   

 . اح بالاستعمال الجماعي أو الانفرادي المجاني وبالتساوي لاستعمال الجمهور للمنفعة العامة، بالسم

 لنختم العدد بمقال باللغة الفرنسية تناول موضوع النقل السياس ي للبرلمانيين التونسيين.

 .نشكر كل من ساهم في اصدار هذا العدد ونرحب بمساهماتكم في الأعداد المقبلة 

 والله المستعان في الأول وفي الآخر. 

 المؤسسة والمشرفة العامة/ أ.د. سرور طالبي

  

  

 الافتتاحية
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 أخلاقيات مهنة العمل الطوعي )السودان نموذجا( 
Ethics of the voluntary work profession (Sudan as a model) 

 السودان.  -آدم، المدير السابق لجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بروفيسور/ أبكر عبدالبنات 

Prof. Abkar Abdel-Banat Adam (University of the Noble Qur’an and the Rooting of Science - Sudan. 

   

 

 

Abstract 

The study examined the ethics of voluntary work in the Sudan and what voluntary work 

plays in terms of cooperation, harmony and coexistence among society, as well as the 

importance of voluntary action in human life. Human beings often need their other brother to 

ensure that others have some psychological comfort when cooperation is available. The study 

sought to highlight the ethical role of the profession in the delineation of the rules of social 

peace, which requires the use of highly qualified individuals, who have ample time to assist 

others in their dissolution and deportation. Societies should introduce a culture of voluntary 

service and provide all that serves voluntary action to the widest possible segment of society 

in the Sudan. The researcher used the descriptive and analytical method to know the 

importance of voluntary work in the exercise of work, in the context of the availability of 

ethical and behavioral values. 

Keywords: voluntary work - ethics - profession - cooperation - coexistence. 
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 مستخلص: 

يلعبه   وما  السودان،  في  الطوعي  العمل  أخلاقيات  الدراسة  التعاون  تناولت  معاني  في  الطوعي  العمل 

 ما  
ً
في حياة الإنسان. كثيرا العمل الطوعي  تأكيد أهمية  إلى  بين المجتمع، هذا بالإضافة  والتآلف والتعايش 

خاصية   يتوفر  عندما  النفسية  الراحة  من   
ً
قسطا أن  الآخرين  تكفل  بصورة  الآخر  لأخيه  الإنسان  يحتاج 

ر أخلاقيات المهنة في ترسيم قواعد السلم الاجتماعي، وهذا يتطلب  التعاون. وقد سعت الدراسة إلى إبراز دو 

 من الوقت يمكنهم من مساعدة الآخرين  
ً
الاستعانة بالأفراد من ذوي الكفاءات العالية، والذين لهم متسعا

في حلهم وترحالهم. وعلى المجتمعات طرح ثقافة الخدمة الطوعية، وتقديم كل ما يخدم العمل الطوعي على  

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لمعرفة أهمية    .شريحة ممكنة لأفراد المجتمع في السودانأكبر  

 العمل الطوعي في ممارسة العمل، في سياق توفر القيم الأخلاقية والسلوكية. 

 التعايش.  -التعاون  -المهنة -الأخلاق -: العمل الطوعيالكلمات المفتاحية

 

 

 مقدمة

 ما يحرص 
ً
الإنسان على العيش الكريم في كل مفاصل حياته، ويعزز ذلك من خلال طموحاته الذي  كثيرا

، فالتعاون المثمر بين المؤسسات المجتمعية ذات الصبغة التوافقية، يمكن لها أن يضع  
ً
 خاصا

ً
يكفل له سموا

ة واحدة بصورة  الخطط والاستراتيجيات الواضحة لبناء القواسم المشتركة التي تجمع أفراد المجتمع في بوتق

 من العناية والاهتمام. فالعمل الطوعي يشكل أحد الركائز الأساسية في بناء  
ً
تكفل للآخرين أن ينالوا قسطا

 بكل معاني العمل  
ً
 وثيقا

ً
المجتمع، ونشر ثقافة التماسك بين المواطنين، بل هو ممارسة إنسانية ترتبط ارتباطا

؛ وبالرغم من اختلاف شكله واتجاهاته ودوافعه وحجمه من  الصالح عند كل المجموعات البشرية منذ الأزل 

مجتمع لآخر، ومن فترة زمنية إلى أخرى، إلا أنه من حيث الحجم يقل في فترات الاستقرار والهدوء، ويزيد في 

أو    
ً
أو مهنيا  

ً
 يدويا

ً
أما من حيث الشكل فقد يكون جهدا الكوارث والحروب والصراعات والنزاعات،  أوقات 

بالم   
ً
أنشطة  تبرعا في  الدولة  قبل   من 

ً
أو موجها  

ً
تلقائيا يكون  الاتجاه فقد  أو غير ذلك، كذلك من حيث  ال 

 .اجتماعية  أو تعليمية أو تنموية، ومن حيث دوافعه فقد يكون ذات دوافع نفسية أو اجتماعية  أو سياسية

  : بالرغم من الدور المتعاظم لمفهوم أخلاقيات مهنة العمل الطوعيمشكلة الدراسة
ً
، إلا أن هنالك فراغا

 بين المفهوم والممارسة، الأمر الذي أدى إلى غياب ثقافة العمل التطوعي في السودان.
ً
 كبيرا
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الدراسة العمل  أهمية  مفهوم  تحقيق  في  السلوكية  القيم  بناء  دور  تأكيد  في  الدراسة  أهمية  تكمن   :

حيث أن العمل الطوعي يشكل قيمة ذات  الطوعي لأهميته في حياة الإنسان على المستوى الفردي والجماعي،  

 بعد اجتماعي وأمني، يؤمن حياة الإنسان من التدهور والانحلال.

 : تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها: أهداف الدراسة

 شرح مفهوم العمل الطوعي في ضوء مقاصد التشريع الإسلامي. .1

 لعمل الطوعي.العمل على بناء قاعدة لا ضرر ولا ضرار في ممارسة ا .2

 التأكيد بأن بناء القيم السلوكية يساعد في خلق بيئة فكرية يقوم على التآلف والتعاون. .3

الدراسة حياة منهج  في  الطوعي  العمل  أهمية  لمعرفة  والتحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم   :

 الإنسان من الجانبين الروحي والمادي. 

 

 لطوعي في السودان المبحث الأول: خلفية تاريخية عن العمل ا

 

 تمهيد:

 حيث ورثت الحكومات السودانية  
ً
 وحديثا

ً
هنالك عدة روافد لإذكاء روح العمل الطوعي في السودان قديما

دخلت  التي  المتلاحقة  الهجرات  أبان  الإسلامي  والعربي  الإفريقي  بشقيه  الطوعي  العمل  قيم  المتعاقبة 

ظهور بعض المكونات القبلية على أساس روح التكافل   السودان، إذ تشير معظم مصادر علماء الأجناس إلى 

أقدم   منذ  الطوعي  بالجانب  يهتمون  السودانيون  فكان  والقومية."  الشعوبية  النعرات  عن   
ً
بعيدا

التقاليد   المبني على  القومي  التاريخي  الإرث  تكامل  يدل على  فإنما  ش يء  أن دل على  العصور)النفير(. وهذا 

د التي  والمسيحية  التبشيرية  الإسلامية  الإرساليات  من  كبير  عدد  السودان  إلى  فتوافدت  السودان.  خلت 

Missionaries   تميزت تلك الفترة بوجود نشاط كنس ي 1التي لها عدة فروع في جميع أقاليم السودان المختلفة.

استغلال   خلال  من  السوداني  المجتمع  إلى  للوصول  الطوعية  الجمعيات  من  عدد  إنشاء  إلى  أدي  عريق 

سك الديني فارتبط العمل الطوعي في السودان بمجموعة من الأهداف السياسية مما دفع الحكومات  التما

الجمعيات والمنظمات   الي إصدار قوانين عن العمل الطوعي تم بموجبها طرد مجموعة كبيرة من  الوطنية 

بعد الوطنية  الحكومات  بين  السياس ي  الصراع  حدة  اشتدت  وعندما  المجال.  هذا  في  الاستقلال    العاملة 

 
1 - Adrian, H, A history of African Christianity,1985,p154. 
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الزمن مصدر قلق   بمرور  السودان فأصبح  في شمال وجنوب  الطوعية بصورة فاعلة  المؤسسات  ازدهرت 

 ما تؤلب روح العداء والتمرد بين الشمال والجنوب 
ً
 . 1وإزعاج دائم للحكومات الوطنية المتعاقبة؛ فكثيرا

أواخر   في  السودان  في  تغيرات سياسية  الحزبية؛  1969الستينات)وعندما جرت  بالحكومة  م( عصفت 

 بغرض الحفاظ على  
ً
 شموليا

ً
وقامت حكومة مايو بحل جميع المنظمات الطوعية الكنسية، ونهجت نهجا

 لكيان الدولة وأمنها فكانت اتفاقية أديس  
ً
 على العمل الطوعي الذي يشكل تهديدا

ً
الوحدة الوطنية، مستندة

عام   الم1972أبابا  لدخول  بداية  بجنوب  م  التعمير  إعادة  مجال  في  للعمل  الأجنبية  الطوعية  نظمات 

 . 2السودان 

 عندما تردت أوضاع السودان خلال الفترة الانتقالية نتيجة لآثار الجفاف والتصحر التي ضربت  
ً
أيضا

أنحاء السودان عام   م، أصدرت حكومة السودان نداءً ساعد على تدفق المنظمات الأجنبية  1984معظم 

قي حل المعادلة الصعبة وتوفير الاغاثة، غير أن هذا الأمر الذي أضر بسمعة السودان بشكل    للمساعدة 

وآخر. وعندما أدركت الحكومة خطورة هذا المبدأ لما لعبه من دور سالب سعت تلك الجمعيات والمنظمات  

السودان فسعت كل    الأجنبية في التغلغل في الشأن الداخلي؛ مما أدى إلى إشعال فتيل التمرد وإدانة حكومة

 .3جمعية لتحقيق أهدافها السرية)التنصير(، والعلنية)التعايش( 

يونيو   والأجنبية،  1989وفي  الوطنية  الطوعية  المنظمات  جميع  بحل   
ً
قرارا الإنقاذ  حكومة  أصدرت  م 

الطوعي، وفق فتوقف العمل الطوعي برهة من الزمن، ثم نشطت الحكومة مرة أخرى في إعادة تنظيم العمل  

. وقد استفادت  4موجهات جديدة تتماش ى مع سياسة الحكومة على اعتبار أن المواطنة حق مكفول للجميع 

م، والتي 1997الجمعيات الأجنبية من الوسائل القانونية التي توفرت لها من اتفاقية الخرطوم للسلام عام  

ا بحرية كاملة، وتخرج بنشاطها إلى  اعطت بعض المنظمات حق وامتيازات أصبحت بموجبها تمارس نشاطه

دستور  من  استفادت  كما  وأن  1998المجتمع.  العامة،  الحريات  إشاعة  على  الأولى  المادة  في  ينص  التي  م 

السودان وطن للجميع تضم في طياته مجموعة من الأعراف والثقافات، وتتسامح فيه الأديان. كما تؤكد  

ي الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بين العنصر والجنس  ( من الدستور إن الناس متساوون ف21المادة )

( التي تحدثت عن حرية العقيدة والحق في الممارسة السياسية. فعلى ضوء هذه  24واللون والملة. ثم المادة )

، وبالتالي أصبحت لها آليات فاعلة  
ً
المواد استغلت بعض المنظمات الكنسية مما أدى إلى خرق القانون أحيانا

 
 . 45م، ص1993التنصير في السودان. دار الخرطوم للنشر، السودان،حسن مكي محمد أحمد.  - 1

2  - Mubark, B, Sudan Civilization, Khartoum,1979, P.52. 
 . 58، ص1م، ط1987إبراهيم عكاشة، علي، ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي، السعودية، - 3
، 1م، ط1994ة الصحية. معهد البحوث والدراسات الإنمائية، جامعة الخرطوم،  سلوى تبيدي، دور المنظمات الطوعية في مجال الخدم  -  4

 بالتصرف. 25- 15ص
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لهجوم على الإسلام والمسلمين، خاصة المنظمات والجمعيات التنصيرية المنبثقة من الأذرع العالمية التي في ا

 مستغلة  
ً
 إصلاحيا

ً
تقوم بنشر ثقافة الغرب والدفاع عنها، وهي جمعيات طوعية نشأت من أجل أن تلعب دورا

ى وجه الخصوص، ومن جهة أخرى،  الفقر والجهل والمرض الذي تعاني منه الدول النامية عامة والسودان عل

، وفي الباطن سعت من أجل 
ً
نجحت تلك الجمعيات في تحقيق أهدافها تحت ستار العمل الطوعي ظاهريا

. وفي سبيل تحقيق  1المحافظة على البيئة الرأسمالية والاشتراكية؛ ونقل مشكلة السودان إلى المحافل الدولية

الجمعيات الذكر أصدرت بعض  الآنفة  تركيبة    الأهداف  لتغيير  بتكوين مشروع  والمنظمات عدة توصيات 

المجتمع السوداني )تغيير المناهج+ البرامج الإعلامية+ الشركات الأجنبية(. ومن خلال الاهتمام بالمؤسسات  

في  المنتشرة  المسيحية  والروابط  والجمعيات  السوداني،  الكنائس  المجتمعي كمجلس  الثقل  ذات  الكنسية 

ان مثل جمعية مريم العذراء، وجمعية العائلة المسيحية هذا بالإضافة إلى الاتحادات  جميع ولايات السود

في أفريقيا   الذين يعملون   بواسطة ممثلين من الأجانب 
ً
والروابط الأخرى. وقد دعمت هذا المشروع رسميا

لص إلى  م والذي خ2000جنوب الصحراء فتداعت هذه الجمعيات التبشيرية إلى مؤتمر جامع بنيجيريا عام 

 الآتي:

 أن تدرك كل إرسالية واقع المجتمع العاملة فيه.  .أ

 أن تنشر كل إرسالية بشارة المسيح من خلال ما يلي:  .ب

 تأصيل المناهج التعليمية.  -1

 الاهتمام بالبحوث الثقافية. -2

 استخدام وسائل وأساليب الإقناع عن طريق الخطاب الإعلامي. -3

 توزيع منشورات الكتاب المقدس. -4

نظمات المتنوعة نقاط انطلاق وآليات تستخدمها في الهجوم على الأديان المغايرة لها، عن  اتخذت هذه الم

طريق تفسير المظاهر العقائدية والدينية بالفلسفات اللاهوتية. وإدخالها في المناهج التربوية التعليمية. ومن  

بالإ  واتهامه  السودان،  في  الاستقرار  زعزعة  على  المنظمات  بعض  سعت  أخرى،   Terrorismرهابجهة 

وممارسة الرق، وهضم حقوق الإنسان، وذلك بتدبير الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تشويه صورة هذا  

 .2الوطن في المحافل الدولية 

 
 . 95م، ص1993العدد الأول، .عبدالفتاح رضوان، النظام الدولي الجديد وأثره على النظام العربي - 1
، 3م، ط1992الإسلامي، سلسلة بحوث الثقافة والحضارة،  محمد عمارة، استراتيجية التنصير في العالم الاسلامي، مركز دراسات العالم    -  2

 . 110ص

 



 2022  أكتوبر :    41 العدد    - الثامنالعام  -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©

 

 

16 

إن السودان من الدول الأفريقية ذات الأهمية الكبرى في احتواء نشاط المنظمات الطوعية التي تعمل     

الإ  برامج  في  الخصوص  المنظمات  على وجه  وتعمل هذه  بها،  تقوم  رئيس ي  الطبيعية كهدف  والكوارث  غاثة 

بموجب قانون الأمم المتحدة الخاص بالعمل الطوعي. ولقد أثبتت التجارب أن هذه المنظمات تعمل في اتجاه 

بعض   طرد  إلى  الوطنية  الحكومات  بعض  أضطر  مما  عليها،  المتعارف  الوطنية  والقوانين  النظم  تخالف 

  المنظمات  
ً
لمخالفتها وانحيازها التام لبعض الأنظمة الغربية الاستعمارية التي تتخذ من الدول النامية مركزا

لتغيير   الانفصالية  بالحركات  والاتصال  الداخلية  الشئون  في  التدخل  المنظمات  بعض  حاولت  كما  لها. 

الإعلامي   بدعمها  العسكرية  الشئون  في  التدخل   
ً
تعقيدا الأمر  زاد  ومما  بل النظام.  اللامحدود  والعقائدي 

شرعت بعض المنظمات في عقد بعض المؤتمرات الدورية والقيام ببعض الأعمال التي تخالف تقاليد وأعراف  

أهل السودان. وقد أثرت تلك العوامل إلى ظهور بعض المصطلحات التي يعتبرها الغرب أنها خاصة بالمسلمين 

الوطنيين كالعصبية والأصولية، هذا   العداء السافر الذي يشهده السودان من  والمسيحيين  إلى  بالإضافة 

 دول الغرب.   

 

 المبحث الثاني: العمل الطوعي مفهومه وأهدافه ومبادئه وفضائله 

 مع بيان أهدافه ومبادئه. 
ً
 واصطلاحا

ً
 يتناول هذا المبحث مفهوم العمل الطوعي لغة

 :
ً
 المطلب الأول: التطوع لغة واصطلاحا

تتجلى فيه روح    إلى منفعة؛ حيث  النظر  بعمل دون  للقيام  ذاتية  لغة ضد الإكراه، وهو رغبة  التطوع 

الإيثار والرحمة والزهد، كما عرف بأنه الجهد الذي يقوم به أفراد أو جماعات طواعية لتقديم خدمات لفئة  

تعالى:}إنما نطعمكم لوجه الله من المجتمع يعانون من المتطلبات الأساسية من دون توقيع جزاء مادي لقوله  

. وقد يختلف هذا المفهوم في الغرب لأنه يمكن أن يستخدم في تحقيق أهداف  1لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا{

  
َ
ف

َّ
ل
َ
ك
َ
وْعًا، وت

َ
ه ط

َ
ل حَمَّ

َ
عَ كذا: ت وَّ

َ
ط

َ
لٌ من الطاعة، وت فَعُّ

َ
مباشرة وغير مباشرة أو لا يعدوا أن يكون هبة. التطوع ت

 فهو خير له {   استطاعته،
ً
عَ خيرا وَّ

َ
ط

َ
ف واستطاع، لقوله تعالى:} فمن ت

ّ
زهري:"  2وتطوع له: أي تكل

َ
؛ وقال الأ

سْتَطِيعَه
َ
مر حتـى ت

َ
اوَعْ لهذا الأ

َ
ط

َ
دغمت التاء فـي الطاء، ويقال: ت

ُ
صل فـيه يتطوع فأ

َ
"، والأ

ً
عَ خيرا وَّ

َّ
 .3 ومن يَط

بَرَّعَ به  
َ
عُ: ما ت وُّ

َ
ط عُونَ  4الإنسان من ذات نفسه مـما لا يلزمه وغير مفروض عليه والتَّ وَّ

َ
: الذين يَتَط

ُ
عة وِّ

َّ
. و الـمُط

 
 . 9الإنسان: - 1
 . 184البقرة: - 2
(، مکتبة 2699أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاری. صحیح البخاری، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر، رقم الحدیث )  -  3

 . 4668حديث رقم: .2074م، ص 2012  -هـ 1433طالب العلم، دمشق، 
 .432، 431م، 1979 -هـ 1933، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 3أبو الحسن أحمد بن فارس. معجم مقاییس اللغة، ج  - 4
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 يَجِدُ 
َ

ذِينَ لا
َّ
اتِ وَال

َ
دَق ؤْمِنِينَ فِي الصَّ

ُ ْ
عِينَ مِنَ الم وِّ

َّ
ط
ُ ْ
مِزُونَ الم

ْ
ذِينَ يَل

َّ
 جُهْدَهُمْ  بالـجهاد، ومنه قوله تعالـى:}ال

َّ
ونَ إِلا

رُونَ مِ 
َ
يَسْخ

َ
لِيمٌ{ ف

َ
أ ابٌ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
وَل مِنْهُمْ  ـهُ 

َّ
الل بـي مسعود  1نْهُمْ سَخِرَ 

َ
أ دغم. وفـي حديث 

ُ
الـمتطوعين فأ صله 

َ
، وأ

دغمت التاء فـي الطاء،
ُ
وِّعُ، فأ

َ
وِّعِ الـمُتَط

َّ
صل الـمُط

َ
ثـير:" أ

َ
عِينَ من الـمؤمنـين: قال ابن الأ وِّ

َّ
 البدري فـي ذكر الـمُط

 من نفسه"وهو الذي يفعل الش يء ت
ً
 .2برعا

التطوع هو جهد إنساني تبذل من قبل أفراد المجتمع،    Volunteering :المطلب الثاني: مفهوم التطوّع

تحقيق   المتطوع  يهدف  الذاتي، ولا  والدافع  الرغبة  أساسية على  ويقوم بصفة  أو جماعية،  بصورة فردية 

مع وتحمل بعض المسؤوليات التي تسهم في مقابل مادي أو ربح خاص بل اكتساب شعور الانتماء إلى المجت

تلبية احتياجات اجتماعية  وخدمة يعاني منها المجتمع، الغرض منها تحقيق دوافع التنمية بمفهومها الشامل  

، وكدليل ساطع على حيوية المجتمع وترجمة مشاعر الولاء والانتماء  
ً
 وثقافيا

ً
 واجتماعيا

ً
 وسياسيا

ً
اقتصاديا

لى استثمار وقت الشباب، وتعزيز الروابط الاجتماعية ، وتقليص الفوارق الطبقية  للوطن، هذا بالإضافة إ

المجتمع أفراد  الآخرين    .3بين  لمساعدة  أنفسهم  نذروا  أشخاص  هم  التطوعية  بالأعمال  يقومون  فالذين 

النفس   لراحة  وسيلة  هو  كعمل خيري  فالتطوع  فيه،  يعيشون  الذي  المجتمع  لخدمة  واختيارهم  بطبعهم 

عور بالاعتزاز والثقة بالنفس؛ لأن فعالية الممارسة تولد عند الأفراد الرغبة في العيش الكريم. ويمكن  والش 

يعمل   كما  النفس ي؛  والضيق  والقلق  كالاكتئاب  النفسية  الأمراض  معالجة  في  الطوعي  العمل  استخدام 

م في تقدم المجتمع الذي  المتطوع في مساعدة المرض ى في تجاوز محنتهم الشخصية، ليشعرهم بأهميتهم ودوره

وبناءً على تلك المعطيات يمكن أن نميز بين شكلين من   .يعيشون فيه؛ وهذا يعطيهم الأمل في العيش الكريم

 أشكال العمل التطوعي:

* السلوك التطوعي: ويقصد به مجموعة التصرفات التي يمارسها الفرد استجابة للمتغيرات الطارئة التي 

العامة، الحياة  في  أو    تحدث  دينية  أو  أخلاقية  وتصرفات  ممارسات  على  المرء  يقدم  الظروف  هذه  ففي 

 .اجتماعية ، يمكن أن تسهم في حل الكثير من المشكلات، ولا يتوقع الفاعل منها أي مردود مادي 

* العمل التطوعي: وهو الذي يأتي نتيجة تدبر وتفكر، مثاله الإيمان بفكرة تنظيم الأسرة والعناية بحقوق  

بصفتين  الطفل يوصف  الطوعي  فالعمل  الاجتماعي.   الفضاء  في  والامان  الأمن  توفير  على  والعمل  ؛ 

 .قيامه على أساس المردود المعنوي أو الاجتماعي. وارتباطه بقيمة العمل وغاياته المعنوية :أساسيتين، هما

 
 .79التوبة: - 1
 .256،ص1، ج3ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق أيمن صال، دار الكتاب العلمية، بيروت،ط - 2
ن عمر القثمى. العمل التطوعی وسبل تحفيز أبناؤنا نحوه، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السعودی الثانی للتطوع، المکتبة الإلکترونیة،  حس  -  3

 . 3م، ص2007مارس  12الریاض، السعودیة، 
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 المطلب الثالث: أهداف العمل الطوعي  

النهضة         تحقيق  إلى  الطوعي  العمل  استخدام  يهدف  طريق  عن  والسياسية  والثقافية  الاجتماعية  

  .
ً
 وتراحما

ً
التوجه الحضاري الذي يؤدي بدوره الى تفعيل القيم الانسانية لتكون شرائح المجتمع أكثر تكافلا

إلى  الحكومة  الإنتاج. وقد سعت  تمليكها وسائل  بعد  بها،  للنهوض  المجتمع  توظيف قدرات  الى  يهدف  كما 

العمل الطوعي، وأفردت له مساحة كبيرة فأصبح من ضمن الاستراتيجيات التي خاطبت  الاهتمام بقضايا  

 موضوعات هامة يمكن أن تحقق التنمية المستدامة على النحو التالي: 

 * تنشيط الحركة الاجتماعية  ومضاعفة المنظمات الخيرية. 

 * غرس مفاهيم التنمية الشاملة وإعادة التوطين.  

 ل والتعاون ومساعدة الفقراء ودرء المخاطر.  * إحياء قيم التكاف 

 * تأمين المخزون الاستراتيجي.  

   المطلب الرابع: مبادئ العمل الطوعي:

 يقوم العمل الطوعي على عدة مبادئ أساسية يمكن أن تسهم في تنمية المجتمع واستقرارها، منها:

 * تقديم العمل طواعية دون النظر الى منفعة ذاتية.  

 ميع فئات المجتمع دون تمييز.* العمل مع ج

 * الحيادية في ممارسة العمل الطوعي.  

 * المشاركة الجماعية في التخطيط والادارة والتنظيم. 

 من مصادر قوة تماسك المجتمع، خاصة عندما تواجه المتطوع 
ً
يعد التنظيم بالعمل التطوعي مصدرا

إلى اللجوء لأساليب أكثر ارتجالية؛ وغير مدروسة  عوائق وصعوبات تحول دون استمراريته، مما قد يؤدي به  

تعقد العمل، وذلك باعتماد السلم الهرمي الإداري في اتخاذ القرار أو الشورى البعيد عن الأنانية والفكر  

كما يلعب التحفيز دورا كبيرا في المحافظة على المتطوع وبذل أقص ى ما عنده من جهد لخدمة العمل  .1الأحادي

بكل شفافية ووضوح، بكل   ومحاورته  القرار  في صنع  بمشاركته  وذلك  ملل؛  أو  كلل  وإخلاص ودون  تفاني 

وشكره على كل انجاز وإعلانها على مسمع من أقرانه المتطوعين ومنحه رسائل الشكر والتقدير بين الفينة  

 .والأخرى 

 
 .م2013لإسلامیة، جامعة القاهرة، أحمد بن حسين المبارکی، العمل التطوعی، نظرة تأصیلیة  فقهیة  تأریخیة، مرکز البحوث والدراسات ا - 1
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 المطلب الخامس: العمل الطوعي وفضائله:

  :ددة جاء الحث عليها في القرآن الكريم، لقوله تعالىللعمل الطوعي فضائل كثيرة ومتع 
ً
ة ئِمَّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
}وَجَعَل

نَا  
َ
وا ل

ُ
ان
َ
اةِ وَك

َ
ك ةِ وَإِيتَاء الزَّ

َ
لا امَ الصَّ

َ
يْرَاتِ وَإِق

َ
خ
ْ
يْهِمْ فِعْلَ ال

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
ا وَأ

َ
مْرِن

َ
هَا  1عَابِدِينَ{يَهْدُونَ بِأ يُّ

َ
، وقال تعالى:}يَا أ

آمَنُ  ذِينَ 
َّ
فْلِحُونَ{ال

ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ل يْرَ 

َ
خ
ْ
ال وا 

ُ
عَل

ْ
وَاف مْ 

ُ
ك رَبَّ وَاعْبُدُوا  وَاسْجُدُوا  عُوا 

َ
ارْك هُوَ  2وا   

ٌ
وِجْهَة لٍّّ 

ُ
تعالى:}وَلِك وقال   ،

يْءٍّ 
َ

ش  لِّ 
ُ
ك ى 

َ
عَل  َ

َّ
اللَّ إِنَّ   

ً
جَمِيعا  ُ

َّ
اللَّ مُ 

ُ
بِك تِ 

ْ
يَأ وا 

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت مَا  يْنَ 

َ
أ يْرَاتِ 

َ
خ
ْ
ال بِقُوا 

َ
اسْت

َ
ف يهَا  ِ

ّ
دِيرٌ{   مُوَل

َ
تعالى: 3ق وقال   ،

تَلِفُونَ{ 
ْ
خ
َ
نْتُمْ فِيهِ ت

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك يُنَبِّ

َ
 ف
ً
مْ جَمِيعا

ُ
ِ مَرْجِعُك

َّ
ى اللَّ

َ
يْرَاتِ إِل

َ
خ
ْ
بِقُوا ال

َ
اسْت

َ
 .4}ف

 يتقلب في الجنة في شجرة    
ً
أما من السنة النبوية الشريفة قال رسول صلى الله عليه وسلم:" قد رأيت رجلا

، وقال صلى الله عليه وسلم:" الساعي على الأرملة والمسكين 5لطريق كانت تؤذي المسلمين" قطعها من ظهر ا

، وقال صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم لا  6كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار" 

مسلم كربه من كرب الدنيا فرج  يظلمه ولا يُسلمُهُ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن  

. وخلاصة القول، فإن المتطوع 7الله عنه كر به من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة" 

هو الشخص الإيجابي الذي يحاول تقديم المساعدة في مجالات الحياة المختلفة، ويسعى إلى التعاون مع أفراد  

 لحاجيه.المجتمع لسد حاجتهم الضرورية وا

 المبحث الثالث: أخلاقيات العمل الطوعي 

الماديّة   المستويات  في جميع  البسيطة  على هذه  الاستخلاف  لتحقيق هدف  السماوية  الرسالات  جاءت 

والمعنويّة والروحية والجسدية، فالإنسان هو الذي يُعمر الأرض بالفضائل والقيم والمعاني النبيلة من خلال  

فالشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع  . لتي منها العبودية لله عزّ وجلّ قيامه بوظائف الخلافة؛ وا

خرى بشمولها وعمومها وأصالتها، فقد حوت على كل ما جاءت به الشرائع السابقة من تعاليم دينية وقيم  
ُ
الا

  أخلاقية وأحكام شرعيّة. فالمقاصد الشرعية هي عبارة عن نظم متكاملة الأبعاد ترسم للإنس 
ً
 شاملا

ً
ان منهجا

من هنا يتّضح لنا أنّ    .لجميع تفاصيل حياته وعلاقاته بما حوله من الموجودات، وارتباطه بخالقه وبذاته

صول وقواعد وفضائل وآداب  
ُ
عني بها جميع القيم السلوكية التي يجب أن تقوم على أ

ُ
الأخلاق الإسلامية ت

 
 .73الأنبياء: - 1
 .77الحج: - 2
 . 148البقرة: - 3
 . 48المائدة: - 4
 . 1914رواه مسلم، حديث رقم: - 5
 . 2576النسائي، صحيح النسائي، حديث رقم: - 6
 . 2442أخرجه البخاري، حديث رقم  - 7
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 بالعقيدة الإسلامية، من خلا
ً
 وثيقا

ً
ل منابعها ومصادرها الأساسيّة، والتي هي القرآن الكريم  مرتبطة ارتباطا

 من الدين بل هي جوهره وروحه، ولعلّ هذا المعنى   .والسنّة النبوية الشريفة
ً
فالأخلاق الإسلامية ليست جزءا

ما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" 
ّ
، فالشريعة  1هو المقصود بالحديث المروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن

الم الكمال  إلى درجة  إلى سموّ الإنسان ورقيّه، ووصوله  تدعو  تفاصيلها  بكلّ  له  الإسلامية  التي تحقق  طلق 

مّ الأجر والثواب في الآخرة.  
َ
 السعادة في الدنيا، ومن ث

 
ً
 المطلب الأول: الأخلاق لغة واصطلاحا

إليه، ويطلق   لم يسبق  الش يء على مثال  ابتداع  الخاء  السجيّة والطبع وبفتح  الأخلاق جمع خلق ولغة 

أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه    وحقيقته  .العرب على الصفات الراسخة في أعماق النفس الإنسانية

ق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها 
ْ
ل
َ
 :وقد عرّفها البعض بأنها.  2وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخ

 
ً
 أو قبحا

ً
قُ  .3"مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس الإنسانية إما حسنا

ْ
ل
َ
وقال الرَّاغب:" بأنَّ الخ

قُ  
ْ
ل
ُ
ق  والخ

ْ
ل
ُ
الخ وخص  بالبصر،  المدركة  والصور  والأشكال  بالهيئات  ق 

ْ
ل
َ
الخ خص  لكن  واحد...  الأصل  في 

وفي ذلك يقول الإمام الغزالي: "الخلقُ عبارة عن حالة نفسية راسخة  .  4"بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة

 "
ً
 أو سيئا

ً
 حسنا

ً
إما خلقا النفس تصدر من الأفعال والأعمال والأقوال  ه:    .5في  بأنَّ فه الجرجاني الخلق  وعرَّ

ة، فإن كان   "عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويَّ

، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة  
ً
الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت الهيئة خلقًا حسنا

 "
ً
 سيئا

ً
 .6التي هي مصدر ذلك خلقا

ة، وهذه الحال    وعرّفه ابن مسكويه بقوله:" الخلق: حال للنفس، داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا رويَّ

ا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى ش يء نحو غضب،  إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيًّ تنقسم 

سمعه،    ويهيج من أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر ش يء، أو كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق 

 من أدنى ش يء يعجبه، وكالذي يغتمُّ ويحزن من  
ً
ا مفرطا

ً
أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحك

ة والفكر، ثم يستمر حتى   بالعادة والتدرب، وربما كان مبدؤه بالرويَّ
ً
أيسر ش يء يناله، ومنها ما يكون مستفادا

 "
ً
أة بأنها:" اتجاه الإدارة وتصرفاتها تجاه موظفيها  . ويمكن تعريف أخلاقيات العمل في المنش 7يصير ملكة وخلقا

 
 . 345رواه الترمذي: حديث رقم: - 1
 . 885، ص3هـ، ط1419قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، فيروز أبادي،  - 2
 .86، ص2م ط1956ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت،  - 3
 .297، ص2الراغب الاصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم. دار القلم، القاهرة، بدون تاريخ، ط - 4
 . 76، ص1م، ط1984ة،، قضايا اسلامية. دار الصحوة، القاهر محمد الغزالي - 5
 . 101، ص1، ج1م، ط1983الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 6
 41، ص1ابن مسكويه)بدون تاريخ(.تهذيب الأخلاق، دار الفكر العربي، بيروت، بدون تاريخ، ط - 7
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. فالمعايير العالية  1وعملائها والمساهمين والمجتمع عامة وقوانين الدولة ذات العلاقة بتنظيم عمل الشركات" 

لقي تتطلب أن تعامل المنشأة كل طرف من هذه الأطراف بطريقة عادلة وشريفة، وبما يمكن  
ُ
للسلوك الخ

س  :
ً
مثلا والبيعية  قياسه.  التسويقية  والممارسات  للتوظيف،  عادلة  فرص  وإتاحة  المنتجات  ونوعية  لامة 

المقبولة، وتجنب استخدام المعلومات السرية لتحقيق مكاسب شخصية من المدفوعات أو المقبوضات غير  

القانونية من شركات منافسة أو حكومات أجنبية أو أطراف أخرى بهدف الحصول على عقود عمل تجارية  

 أو صناعية.

هكذا يعتبر ممارسة مهنة العمل التطوعي ذو حساسية فائقة تكاد تفوق كل الأعمال الأخرى من حيث    

لذا   .المردود والناتج الفعلي، ومدى نجاحها من فشلها إذ يترتب على ذلك صدمة إما للمتطوع أو للمجتمع

دوري،   بشكل  الدقيقة  المتابعة  الإشراف  بأمر  القائمين  على  الاجتماعات  يتحتم  خلال  من  الآراء  وتقييم 

الدورية التي تقدم فيها التقارير، واتاحة فرصة مناقشة المتطلبات والاحتياجات لمعرفة مدى الانجاز الذي  

فالالتزام بالتعهدات والجدية في العمل، . تحقق، وما هي المعوقات التي تعوق سير العمل، واختراع طرق إزالتها

الت الخدمة  في  وهذا  والاندماج  المطلوب،  بالشكل  ونموه  المجتمع  ثقة  لكسب  مطلب ضروري  لهو  طوعية 

 عن استغلال المصالح الشخصية. فالمتأمل للعمل الطوعي يتطلب توفر  
ً
يتطلب صفاء النية والإخلاص بعيدا

آليات   وضع  الطوعي  بالعمل  المهتمين  على  يجب  لذا   ، الاجتماعية  بالمسؤولية  والشعور  الذاتية،  القناعة 

 :ان تحقيق الأهداف المرجوة، وذلك على النحو التالي لضم

: التواصل والاتصال مع المتطوعين الذين يودون القيام بالعمل الطوعي
ً
 .أولا

: تدريب المتطوعين وتأهيلهم على طبيعة المهام الموكلة لهم وتعميق خبراتهم وإكسابهم مهارات جديدة 
ً
ثانيا

 .    تحسن من أدائهم

: أن يكون ا
ً
 لاختيار للعمل بدافع ذاتي أو شخص ي.ثالثا

 المطلب الثاني: القيم والاتجاهات السلوكية والأخلاقية 

المادية   الإمكانات  بتوفر  إلا  بشرية،  مجموعة  أية  في  والاقتصادي  الاجتماعي  التقدم  إحداث  يمكن  لا 

ولتحقيق ما سبق، على المتطوع أن والروحية، والتمسك بالقيم والأخلاق، وهذا ما يسمى بأخلاقيات المهنة، 

يتفاعل مع مجموعة من العوامل والمتغيرات في البيئية التي تساعد في تكوين الاتجاهات السلوكية للأفراد،  

. فالاتجاه هو سلوك مكتسب يكتسبه الفرد من  2والتي يستمدون من قيمهم وأخلاقياتهم في ممارسة العمل

 
 .39، ص3هـ، ط1382القاهرة،، نظرات في القرآن. دار الكتب الحديثة، محمد الغزالي - 1
نیة، رشا سالم البریم. " محددات العمل التطوعي لدى طلبة الجامعات الأردنیة "، ماجستير غير منشورة، کلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأرد  -  2

 .25، ص1ط.م2015عمان، الأردن، 
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ال المتغيرات  تفاعله مع مجموعة  في  خلال  كبير  لها دور  يكون  والتي  التي تلازمه طيلة فترات حياته  طبيعية 

التعبير عن قيمه ومعتقداته، فالبيئة الأسرية تتكون الاتجاهات الأسرية للأفراد، حسب قيم وأخلاقيات  

  
ً
الوالدين والأخوة الكبار، لذلك نجد إن تأثير السلوك الأخلاقي المفروض من سلطة الوالدين يخلق اتجاها

. كما يتكون السلوك الطوعي للفرد من خلال اتصالاته وعلاقاته مع أبناء فئته العمرية حيث  سل
ً
 فرديا

ً
وكيا

يستمد من هذه الجماعات اتجاهات سلوكية ذات قيمة إيجابية أو سلبية بحسب نوع المصالح المشتركة  

.من هنا  1يمثل مصالحهم   التي تجمع بين أعضاء الفريق الواحد والتي يحددها في الغالب ذلك الشخص الذي 

 في القيم والاتجاهات السلوكية بين فرد وآخر بحسب موقعه وسلطته ومستواه في التنظيم  
ً
نجد اختلافا

الخارجية   بيئته  في  المؤثرة  العوامل  من  لمجموعة  رفضه(  أو  تفاعله)قبوله  مدى  ومع  المسؤولية  وحجم 

يست التي  المرجعية  القيم  وهيكل  العرفي  نظامه   
ً
غير  مستخدما أو  الأخلاقي  السلوك  ثم  التفكير  في  خدمها 

الأخلاقي لتحقيق رغبة أو هدف معين ، وفي بيئة العمل في منظمات الأعمال هناك أكثر من نمط من أنماط  

المعتقدات   نظام  في  السلوكي  الجانب  أن  حيث  والجماعات  الأفراد  لدى  الأخلاقية  والمعتقدات  السلوك 

ارجي يكون للمعتقدات دور متكامل حيث تنسجم فيها الأخلاق في العمل مع  الأخلاقية والسلوكية له مظهر خ

تلك المعتقدات والتي تنعكس مضامينها الأخلاقية على نوعية وسلامة المنتج أو الخدمة المقدمة للمجتمع،  

 وعلى ما ذكر يتكون اتجاهات السلوك العام من الآتي:  

 القيم الثقافية والحضارية.  -4قيم الأسرة.     -3قيم الجماعة. -2قيم المعتقدات الدينية.    -1

 المطلب الثالث: مصادر الأخلاق

هناك مجموعة من المعايير الأخلاقية التي تقوم عليها صلات الفرد بالأخرين وتحدد علاقته السوية معهم  

ن الأفراد في الغالب  ، فالفرد لا يستطيع أن يلتزم بالمعايير الأخلاقية للجماعة، وفي هذا يرى" رد كليف براون " أ

ما   اذا  ، خاصة  إليها  ينتمون  التي  للجماعة  المرجعية  القيم  مع  يتفق  أنه  يرون  الذي  بالأسلوب  يتصرفون 

أما   تماسكها  على  والمحافظة  الجماعة  رضا  كسب  إلى  يؤدي  السلوك سوف  أو  التصرف  هذا  أن  توقعوا 

ماعة فمن أهمها شعور ذلك الفرد بأن القوانين الأسباب الرئيسية التي تدفع الفرد العامل إلى الانضمام للج

الحكومية واللوائح المنظمة لعمل الشركة لا توفر له الحماية الكافية لحقوقه وبالتالي فهو يرى أن الانتماء  

القيم   مصادر  أهم  ومن  العلاقة.  ذات  العمل  قوانين  في  التقصير  ذلك  له  تعوض  ربما  تحميه  لجماعة 

 الأخلاقية:

يمثل الدين أحد المصادر الهامة التي يستمد منها الفرد قيمه الأخلاقية لأن الدين هو    :يةالتعاليم الدين

بالعمل من   التي تتصل  القيم  في كافة مجالات الحياة، ويتكون  الفرد  التي تقوم سلوك  المؤسسة الوحيدة 

 
 99م، ص1989، لیبیا، 1، ع 2عی، مجلة قاریونس العلمیة، س عبد السلام محمد الشریف. المبادیء الإنسانة والأخلاقية للعمل التطو  - 1
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عليها يقوم  التي  هي  الأسس  وهذه  بالعهد،  والوفاء  والجزاء  الفردية،  والمسؤولية  في   النية  الأخلاقي  النظام 

 :الإسلام، ويرى الباحث عن الجانب الأخلاقي في الأديان السماوية تقوم على نمطين أساسيين، وهما

عن    -1 البحث  مثل  الأخلاق  في  الفلسفية  النظرية  بناء  في  الأساس  تشكل  التي  وهي  النظرية،  الناحية 

الخ المسؤولية  في  الإسلام  ومعرفة مصادر  الإنسانية،  السلوك  الطبيعة  وقواعد  مع  التكيف  وكيفية  لقية 

 الإنساني.

2- .
ً
 التطبيق العملي للقواعد السلوكية، وهو مجموعة الفضائل التي يكون المجتمع بها فاضلا

 بين الإيمان وبين 
ً
 وثيقا

ً
 من أسس الأخلاق، وأن هناك ارتباطا

ً
 مهما

ً
مما سبق يتضح لنا أن الإيمان أساسا

 على  السلوك الأخلاقي. وأما بالن 
ً
 أخلاقيا

ً
سبة للأساس العلمي للأخلاقيات فإن الإسلام قد حدد للإنسان إطارا

العلم  على  تقوم  عقلية  تربية  على  المسلم  يربي  فالإسلام  فيه،  الموجودة  والحقائق  للكون  تصوره  أساس 

 والمعرفة وتوجيه طاقاته نحو البحث عن الحقيقة المثالية وفق الأسس العلمية. 

يقصد أن يكون المتطوع على قدر عالٍّ من الالتزام الأخلاقي في تنفيذ ما يؤكل عليه من    الالتزام الذاتي:

المهام، فجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المعاني النبيلة لأنها مستمدة من المثل الأعلى هو الله عزّ  

 وجلّ، كما يعتمد على الجانبين الفطري والروحي في الالتزام الأخلاقي. 

يقصد بها تحمل الشخص مسؤولياته أمام الله سبحانه وتعالى، وأمام ضميره وأمام    :سؤولية الذاتيةالم

 لمقاصد الشريعة الاسلامية فإن المسؤولية تقوم على الحرية في الأداء، وأن يكون المسئول  
ً
المجتمع، وطبقا

مفهوم المسئولية في الإٍّسلام هناك  كامل الأهلية، لأن المسئولية تقوم على مبدأ الالتزام الشخص ي. وفي إطار  

 ثلاثة أنواع، وهي:

 المسئولية الدينية: وهي الالتزام أمام الله عزّ وجلّ بأداء شعائره العبادية والتعبدية. -1

 المسئولية الأخلاقية: وهي الالتزام الشخص ي من المتطوع الأمر بش ي أو النهي منه.  -2

 الالتزام تجاه الأخرين، وما يفرضه المجتمع من قواعد آمرة وناهية. المسئولية الاجتماعية : وهي  -3

 على المتطوع أن يدرك في مسؤوليته الأخلاقية بأن هنالك جزاء دنيوي وآخروي وهي ثلاثة أنواع: الجزاء: 

والابتكارية  الجزاء الأخلاقي: على المتطوع أن يمتلك قناعة رضا الذات الذي يزيد من مهاراته الإبداعية  -1

فالجزاء الأخلاقي يتمثل في ذلك الشعور الذي يعيد تثبيت القانون المنتهك، وهو التوبة والصلاح ما نقص أو  

 أفسده الإنسان في المجتمع. 
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الجزاء القانوني: يرتبط الجزاء القانوني بارتكاب المخالفات، وهذا في حد ذاته مفسدة فهذا النوع من    -2

 خلقية، والإصلاح، وإثارة المودة والسلام بين الناس، والحفاظ على مقومات الحياة. الجزاء لدفع المفاسد ال

الجزاء الإلهي: فهو يختلف عن النوعين السابقين فالجزاء الإلهي له طبيعته الفطرية، وقد جاء في    -3

 القرآن الكريم الجزاء في شكلين هما: 

 دي والمعنوي. الأول: الجزاء الإلهي الدنيوي، وهذا يشمل الجانب الما

 الثاني: الجزاء الإلهي الأخروي، وهو إما في الجنة أو في النار. 

تعتبر الالتزام الأخلاقي للأفراد والجماعات هي شكل من أشكال الرقابة الذاتية يطبقها  رقابة الضمير:  

الفرد على سلوكه الخاص، وتختلف محاسبة النفس بين الشخص السوي، الشخص غير السوي، فالسوي  

يعمل على أكث ما  بقدر  الذات  بأهمية محاسبة  يشعر  فإنه لا  وبالتالي  الأخلاقية،  والقيم  بالمبادئ   
ً
التزاما ر 

تحقيق رغباته بكل سهولة ويسر، أما الشخص غير السوي فإنه يواجه عدة صراعات نفسية لا تتفق مع  

 المبادئ الأخلاقية السامية، وهذا الخرق يفسر انتهاك للقواعد الأخلاقية. 

الإداريةال بحسن    :عدالة  يعامل موظفيه  ان  الإداري  الهرم  يعتلي  الذي  المتطوع  على  أن  بذلك  يقصد 

النية، وأن يقيم أداءهم على أساس الكفاءة والإنتاجية وبدون تحيز إلى جانب دون الآخر، لأسباب تتعلق  

م الأفراد ينظر إليها على أنها  بالقرابة أو الدين أو الجنس أو الاتجاه السياس ي، لأن التفرقة والتحيز في تقيي

 سلوك غير أخلاقي. 

ويقصد بذلك اختيار السلوك الأخلاقي في اتخاذ القرارات، وإصدار التعليمات وتوزيع الأعباء    :الاستقامة

بصورة تنال الرضا الوظيفي، والاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية  تجاه الموظفين. فالمسؤول مهما كان مركزه  

 أة يجب أن يتعامل مع أعضاء التنظيم الإداري بالموضوعية لتحقيق أهداف المنشأة. وسلطته في المنش 

في المنشأة، القوانين والأنظمة التي توجه عمل الإدارة  الرئيسة  القوانين والأنظمة من المصادر  : تعتبر 

 . ومن أهم القوانين التي تساعد أعضاء التنظيم في تنفيذ سياسة المنشأة توفر السلوك الأخلاقي

 خاتمة

أكدت الدراسة أن العمل الطوعي لا ينحصر في جانب محدد، بل يتسع ليشمل كل عمل يفيد الإنسان  

في هذه الحياة. فالإنسان هو محور الحدث في الخيار والاختيار، فلابد من التوجيه السليم حتى يحقق العمل  

يل العمل  لنوعية  المتطوع  اختيار  ان  كذلك  المجتمع.  في  أهدافه  مبادئ  الطوعي  تحقيق  في   
ً
كبيرا  

ً
دورا عب 

 المنشأة، وهذا بدوره يساعد في تحقيق التنمية المستدامة. 
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 : أهم النتائج 

دعم   أو  الخيري،  العمل  مهنة  ممارسة  في  التقليدي  المفهوم  يتعدى  لا  السودان  في  الطوعي  العمل  إن 

والمشردي والأرامل  والأيتام  والمعوقين  الطلاب  مثل  المستضعفة  العمل المجموعات  يعتمد   
ً
أيضا وغيرها.  ن 

 الطوعي على بنية المجتمع في نشر ثقافة التعاون بين الأفراد والجماعات. 

 إلى بعض الشواهد التاريخية، فإن بواكير عمل المنظمات والجمعيات الطوعية في السودان  
ً
واستنادا

وا  الإقليمية  المحافل  في  السودان  بسمعة  أضرت  مما  الاحتكاكات  بعض  القدرات  قد شهدت  بناء  لدولية. 

 البشرية المهنية والفنية في إدارة العمل الطوعي)تكثيف التدريب(. 

 أهم التوصيات: 

 بناء تنظيمات وجمعيات وروابط تتحدث عن الواقع السوداني عبر مؤسساتها المستقلة. •

 توجيه البحث العلمي لخدمة أهداف العمل الطوعي والمجموعات المستهدفة بصورة علمية.  •

والقطاع   • المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولة  في  القرار  متخذي  على  للتأثيرات  والتصدي  المناصرة 

 الخاص لتبنى قرارات وتشريعات لتمكين المجموعات المستهدفة، وللدفاع عن حقوقها المدنية والثقافية. 

 ضرورة تطوير وسائط التنشئة المختلفة؛ كالأسرة والمدرسة والإعلام. •

 .والإيثار وروح العمل الجماعي في نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة  غرس قيم التضحية •

 صياغة البرامج والمناهج الدراسية والتعليمية التي ترتكز على مفاهيم العمل الطوعي وأهميته. •

أداء   • تستطيع  حتى   
ً
ومعنويا  

ً
ماديا الطوعي  العمل  مجال  في  تعمل  التي  والهيئات  المؤسسات  دعم 

 .رسالتها وزيادة خدماتها

 إقامة دورات تدريبية للعاملين والمتطوعين الذين يعملون في الهيئات والمؤسسات التطوعية.  •

العمل   • بماهية  المجتمع  أفراد  تعريف  في   
ً
تأثيرا أكثر  بدور  القيام  المختلفة  الإعلام  وسائل  توجيه 

في   ودوره  بأهميته،  وتبصيرهم  إليه  المجتمع  حاجة  ومدى  دور  الطوعي  إبراز  وكذلك  التنمية،  عملية 

 .العاملين في هذا المجال بطريقة تكسبهم القبول والاحترام 

دعم جهود الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول العمل الطوعي؛ مما يسهم   •

 في تحسين واقع العمل الاجتماعي بشكل عام. 

 .سية والصحية والسلوكيةاستخدام العمل الطوعي في معالجة الأمراض النف  •

الخدمات   • لتقديم  والأجنبية  والأهلية  الحكومية  الجهات  بين  والشركات  الاتفاقيات  تفعيل 

 .الاجتماعية  لدى المحتاجين
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 قائمة المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم.  •

 السنة النبوية الشريفة. •

 .1م، ط1987سعودية،عكاشة، علي، ملامح عن النشاط التنصيري في الوطن العربي، ال   إبراهيم •

بيروت، ابن الأثير • العلمية،  الكتاب  في أحاديث الرسول، تحقيق أيمن صال، دار  ، جامع الأصول 

 ،1، ج3ط

 .1، تهذيب الأخلاق، دار الفكر العربي، بيروت، بدون تاريخ، طابن مسكويه •

 .2م ط1956، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ابن منظور  •

الحسن  • ج    أبو  اللغة،  فارس. معجم مقاییس  بن  والتوزیع،  3أحمد  والنشر  للطباعة  الفکر  دار   ،

 .2م، ط1979 -هـ 1933

 .3ط محمد بن إسماعیل البخاری. صحیح البخاری، مکتبة طالب العلم، دمشق،  أبو عبد الله •

البحوث والدراسات    بن حسين المبارکی. العمل التطوعی. نظرة تأصیلیة  فقهیة  تأریخیة، مرکز  أحمد •

 .م2013الإسلامية، جامعة القاهرة،  

مطبعة  الترمذي • إبراهيم عطوة عوض  تحقيق:  الصحيح،  الجامع  عيس ى،  بن  عيس ى محمد  أبو   ،

 .2م، ط 1962مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 .1، ج1م، ط1983، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الجرجاني •

ا  حسن • القثمى.  المؤتمر  عمر  إلى  مقدمة  عمل  ورقة  نحوه،  أبناؤنا  تحفيز  وسبل  التطوعی  لعمل 

 .1م، ط2007مارس  12السعودی الثانی للتطوع، المکتبة الإلکترونیة، الریاض، السعودیة، 

 .1م، ط1993مكي محمد أحمد. التنصير في السودان. دار الخرطوم للنشر، السودان،حسن   •

 . 2الاصفهاني، مفردات في ألفاظ القرآن الكريم. دار القلم، القاهرة، بدون تاريخ، ط الراغب •

الدراسات    رشا • کلیة   ،" الأردنیة  الجامعات  طلبة  لدى  التطوعی  العمل  محددات   " البریم،  سالم 

 . 1ط.م2015العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان، الأردن، 
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في  1994تبيدي،)  سلوى  • الطوعية  المنظمات  دور  البحوث  (.  معهد  الصحية.  الخدمة  مجال 

 ، بالتصرف.1م، ط1994والدراسات الإنمائية، جامعة الخرطوم، 

السلام • المبادیء    عبد  الشریف.  قاریونس  التطوعيللعمل    والأخلاقية  الإنسانيةمحمد  مجلة   ،

 .م1989، لیبیا، 1، ع 2العلمیة، س 

 م.1993العدد الأول، .رضوان، النظام الدولي الجديد وأثره على النظام العربي  عبدالفتاح •

 . 3هـ، ط1419أبادي، قاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، فيروز  •

 . 1م، ط1984، قضايا إسلامية، دار الصحوة، القاهرة،الغزالي محمد •

 .3هـ، ط1382، نظرات في القرآن، دار الكتب الحديثة، القاهرة،الغزالي محمد •

العالم الإسلامي، سلسلة  محمد   • العالم الاسلامي، مركز دراسات  في  التنصير  عمارة، استراتيجية 

 م.1992بحوث الثقافة والحضارة، 

بن الحجاج بن مسلم )بدون تاريخ(. صحيح مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة. دار الجيل، مسلم   •

 . 3بيروت، ط

 . 3، أحمد بن شعيب)بدون تاريخ(. سنن النسائي. المطبعة الحديثة، الرياض، ط النسائي •

• Adrian, H, A history of African Christianity, Khartoum,1985. 

• Mubark, B, Sudan Civilization, Khartoum,1979. 
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 التكييف القانوني الدولي لجريمة التعذيب 

International legal qualification of the crime of torture 

 تونس  جامعة قرطاج، قانون دولي، طالبة دكتوراه، طورش إيمان،

Toureche imane, International law , Carthage University,  Tunisia 

 

  

            

Summary:  

We have concluded from this study that torture is an absolute criminal act in all 

international conventions and laws. Despite the absolute ban of this crime, it is still practiced 

in more brutal and violent ways. Especially since we live in complex political conflicts in which 

various types of torture are practiced under the pretext of obtaining confessions or 

information from victims. The international community, while concerned about human safety, 

has not been able to eradicate this crime, whose methods and types may differ, but its impact 

and consequences are the same. Therefore, international texts have come to protect human 

beings from exposure to all forms of torture or cruel practices; by criminalizing this behavior 

and holding the criminals responsible, as well as considering torture as a war crime, a crime 

against humanity, and a crime of genocide in its own right; having its material and moral 

elements. It seeks to tighten punishment and confirm the absolute ban of this crime that 

threatens the lives of individuals and the stability of states . 

key words: War crimes , Genocide, psychological torture , official employee, crimes against 

humanity . 
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 ملخص: 

خلصنا من هذه الدراسة إلى أن التعذيب فعل مجرم تجريما مطلقا في جميع المواثيق والقوانين الدولية      

يمارس بطرق   انه لازال  الجريمة  غير  لهذه  المطلق  الحظر  نعيش    أكثر وحشية وعنفا،،ورغم  خاصة وأننا 

صراعات سياسية معقدة تمارس فيها مختلف أنواع التعذيب بحجة الحصول على اعترافات أو معلومات  

ولم يستطع المجتمع الدولي رغم حرصه على سلامة الإنسان القضاء على هذه الجريمة التي   من الضحايا،

أن   غير  وأنواعها  أساليبها  اختلفت  واحدة،وان  ونتائجها  النصوص    تأثيرها  جاءت  فلقد  ذلك  ضوء  وعلى 

الدولية لحماية الإنسان من التعرض لكافة أشكال التعذيب أو الممارسات القاسية من خلال تجريم هذا  

ضد   وجريمة  حرب  كجريمة  التعذيب  تكييف  وكذلك  للمجرمين  الجنائية  المسؤولية  وتحميل  السلوك 

جماع إبادة  وجريمة  بذاتها،الإنسانية  قائمة  العقاب    ية  تشديد  إلى  منه  سعيا  والمعنوية  المادية  أركانها  لها 

 وتأكيد الحظر المطلق لهذه الجريمة التي تهدد حياة الأفراد واستقرار الدول. 

جرائم ضد    الموضف الرسمي،  التعذيب النفس ي،  الإبادة الجماعية،  جرائم الحرب،الكلمات المفتاحية:  

 الإنسانية. 

 

 مقدمة:

خاصة في ضل الصراعات    تشهد جريمة التعذيب انتشارا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي،      

الراهنة التي يعيشها العالم من حروب ونزاعات صاحبها انتهاك فضيع للقانون الدولي الإنساني ،ونظرا لكون  

أ من  الرسمية  والغير  الرسمية  الجهات  بعض  تنتهجها  فعالة  ضغط  وسيلة  على  التعذيب  الحصول  جل 

الأفعال   من  يعتبر  الدولي  القانون  وبموجب  فإنه  أفراد،  أو  مجموعات  على  السيطرة  بهدف  أو  معلومات 

المحظورة دوليا يستوجب ارتكابه المسائلة الجنائية، وذلك لما يسببه من اعتداء صارخ لحق الإنسان في سلامة  

 لقوانين الدولية . جسده ونفسيته التي كفلتها له جميع الشرائع السماوية وا

من        التعرض لأي شكل  من  الإنسان  لحماية  الدولي  القانون  أولاها  التي  البالغة  الأهمية  وعلى ضوء 

الدولية   والاتفاقيات  المواثيق  من  العديد  خلال  من  المهينة  أو  اللاإنسانية  المعاملة  أو  التعذيب  أشكال 

سة جريمة التعذيب من حيث تحديد الإطار المفاهيمي والإقليمية، فقد سعينا بدورنا في هذا البحث إلى درا 

الدولي، القانون  الجريمة من منظور  لهذه  القانوني  الوصف  التعرف على  أمام    لها وكذلك  وهو ما يضعنا 

 ؟الدولي القانون   منظور  من التعذيب جريمة تكييف  ماهو إشكالية جوهرية تتمثل أساسا في 
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 أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية هذه الدراسة في أهمية نظرية وأخرى عملية، أما الأهمية النظرية فتتمحور حول كون       

التعذيب  خاصة وان اغلب حالات    هذا الموضوع ذو بعد إنساني يهدد حياة الملايين من الضعفاء حول العالم،

 تؤدي إلى الوفاة. 

وأما الأهمية العملية فتتمثل في دراسة هذه الجريمة من الجانب القانوني من خلال تحليل النصوص      

الدولية المتعلقة بموضوع دراستنا  وإزالة اللبس حول بعض المفاهيم  المتشابهة مع جريمة التعذيب وكذلك  

 لتها تكييف هذه الجريمة. التعرف على أوصاف الجرائم التي يقع تحت طائ

 أهداف الدراسة:

إن الهدف المرجو من  تسليط الضوء على هذا الموضوع هو التأكيد على حظر التعذيب دوليا حظرا       

من خلال التعريف بجريمة التعذيب وإبراز حجم خطورتها    مطلقا، لما يشكله من امتهان للكرامة الإنسانية،

 .الجريمة وكذلك استنباط مدى التزام القانون الدولي بحماية الإنسان من التعرض لهذه 

 منهج الدراسة:

بغية تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث، فلقد ارتأينا أن نتبع في دراستنا المنهج الاستقرائي من       

كما اعتمدنا المنهج الوصفي في وصف أشكال وأساليب    حيث التعريف بالموضوع وتحديد عناصره وأركانه،

 القانونية التي خصت موضوع البحث.ارتكاب هذه الجريمة وصولا إلى تحليل النصوص 

 خطة الدراسة: 

 على ضوء الإشكالية المطروحة فسوف تكون دراسة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين :          

 مفهوم وأركان جريمة التعذيب في القانون الدولي. المحور الأول:

 المحور الثاني: تكييف جريمة التعذيب في القانون الدولي.

 

  الأول: مفهوم وأركان جريمة التعذيب في القانون الدوليلمبحث ا

يعتبر التعذيب من أشد الأفعال قسوة وظلما خاصة وأنه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وأبرزها      

هذه الأخيرة التي أولى القانون الدولي لها حماية خاصة من خلال الحظر المطلق    حقه في سلامته الجسدية،

الحماية في العديد من الإعلانات    وقد تجسدت هذه   لجميع أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة،
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من   بنوع  نتناوله  سوف  ما  وهو  التعذيب  لجريمة  القانوني  المفهوم  نصوصها  تضمنت  التي  والاتفاقيات 

 التفصيل في هذا المبحث. 

 المطلب الأول: تعريف جريمة التعذيب في القانون الدولي

نبدأ بتعريف جريمة التعذيب وفق  باعتبار أن هذه الدراسة تخص فقط  الجانب القانوني الدولي فسوف  

" أ أبرزها  من  ولعل  بالتعذيب  الخاصة  الاتفاقيات  التعذيب، برز  مناهضة  بشان  المتحدة  الأمم   إعلان 

  "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب و الاتفاقية الأمريكية للوقاية وقمع التعذيب

 1975عام إعلان الأمم المتحدة بشان مناهضة التعذيب ل  الفرع الأول:

أول وثيقة دولية تضمنت تعريفا   1975إعلان الأمم المتحدة بشان مناهضة التعذيب لعام يعتبر           

صريحا لجريمة التعذيب حيث جاء في المادة الأولى منه" لأغراض هذا الإعلان يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج  

ما بشخص  إلحاقه  يتم  عقليا  أم  كان  جسديا  شديد  وعناء  ألم  أو    عنه  العموميين  الموظفين  أحد  بفعل 

أو   اعتراف  أو  أخر على معلومات  أو من شخص  الشخص  الحصول من هذا  منه لأغراض مثل  بتحريض 

ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي    معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين،

أو   لها  ملازما  أو  ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة  الدنيا  يكون  القواعد  مع  ذلك  تمش ي  بقدر  عنها  مترتبا 

 1" .لمعاملة السجناء

معاناة            و  ألما  يسبب  أن  وجب  الاتفاقية  هذه  حسب  التعذيب  جريمة  وصف  السلوك  يأخذ  حتى 

على  الحصول  اجل  من  منه  بتحريض  أو  عمومي  موظف  يرتكبها  عقلية،  أو  جسدية  كانت  سواء  شديدة 

 معلومات أو اعترافات أو تخويفه أو معاقبته. 

وذلك لان اغلب ممارسات التعذيب قد    ووضوحا،  وفي هذه النقطة نجد أن هذا التعريف أكثر شمولا

لكنه في ذات الوقت فإن ربط    ترتكب من أجل تخويف الضحايا و ليس فقط الحصول منهم على اعترافات.

أفعال التعذيب بالموظف العمومي وحصرها في الشخص الذي يتمتع بهذه الصفة حتى يمكن اعتبار الفعل 

الباب مفتوحا أمام مرتكبي جرائم التعذيب الذين لا يتمتعون     تعذيبا تزيد من نطاق خطورته مما يجعل

 بصفة الموظف العمومي للإفلات من العقاب.

الفرع الثاني: اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 

 . 1984أو المهينة لعام" اللاإنسانيةأو 

 
قرارها  1) في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعتمدته  للتعذيب،  التعرض  من  الأشخاص  جميع  لحماية  المتحدة  الأمم  ،بتاريخ  34/ 52(إعلان 

 . 1975/ديسمبر9
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اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  عرفت " 

"لأغراض هذه الاتفاقية يقصد    التعذيب بموجب المادة الأولى منها بنصها  1984أو المهينة لعام"  اللاإنسانية

عقليا، أم  كان  شديد جسديا  عذاب  أو  ألم  عنه  ينتج  عمل  أي  قصد  يلحق    بالتعذيب  ما  بشخص  عمدا 

الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو  

أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب    يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث،

و يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص  يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أ

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناش ئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم    أخر يتصرف بصفته الرسمية،

 1" . لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

وهي من    ة،وتعتبر هذه الاتفاقية ثاني وثيقة تتعرض لتعريف التعذيب تعريفا صريحا وأكثر شمولي      

أوائل الوثائق الدولية التي حددت أساليب ارتكاب هذه الجريمة والأحكام القانونية لمناهضتها، وهو ما ترجمه  

البروتوكول الإضافي الاختياري الذي وضع نظاما للرقابة الفعالة والتفتيش من خلال تقارير اللجان المكلفة  

 بمناهضة التعذيب. 

يعتبر الفعل تعذيبا إذا نتج عنه ألم شديد سواء كان هذا الألم جسديا  من هذا التعريف فإنه    وانطلاقا

يتم إلحاقه بهدف الحصول على معلومات أو اعترافات أو معاقبته على عمل ارتكبه أو حتى يشتبه   أو عقليا،

آخر، أي شخص  أو  هو  ارتكبه  نوع هذا    انه  كان  مهما  التمييز  هو  التعذيب  وراء  الهدف  يكون  أن  وكذلك 

سواء كان ارتكاب فعل التعذيب مباشرة من الجاني نفسه أو بتحريض منه وسواء كان بموافقته أو    يز،التمي

عنه، الأفعال    بسكوته  هذه  من  يستثنى  كما  الجاني  في  الرسمية  الصفة  كذلك  التعريف  هذا  ويشترط 

التعريف اشمل وأكثر  قد يكون هذا    العقوبات الناشئة عن عقوبات قانونية أو ملازمة لها أو كانت نتيجة لها،

تفصيلا بمفهوم التعذيب لكننا نرى أن مسالة اشتراط صفة الرسمية في الجاني وكذلك تحديد معيار شدة  

الألم مسالة تجعل من جرائم التعذيب التي ترتكب من طرف أشخاص ليسو موظفين رسميين يفلتون من  

رس في الخفاء دون أن يكتشف مرتكبوها  العقاب وما أكثر حالات التعذيب التي تختبئ خلف الأسوار و تما 

كما أن شدة الألم كمعيار لتمييز فعل التعذيب عن غيره من الممارسات    فقط لأنهم ليسو موظفين رسميين،

من   الجناة  إفلات  في  وتساهم  للتعذيب،  يتعرضون  الذين  الضحايا  الأحيان حقوق  من  كثير  في  تضيع  قد 

وهو ما يعاب    يصل إلى نفس الدرجة منه بالنسبة لشخص أخر.العقاب فما يسبب ألما شديدا لشخص قد لا  

 على هذا التعريف و غيره من التعريفات التي تناولت مفهوم التعذيب.

 
أو  2) القاسية  المعامل  ضروب  من  غيره  و  التعذيب  مناهضة  القرار  (اتفاقية  بموجب  المعتمدة  ،المؤرخة 39/46المهينة، 

 .1987/حزيران/26،دخلت حيز النفاذ في:1984/ديسمبر/10في
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 1985الفرع الثالث: الاتفاقية الأمريكية للوقاية وقمع التعذيب لعام "

تعريف       السابقين نجد  التعريفين  إلى  للوقا  بالإضافة  لعام "الاتفاقية الأمريكية  التعذيب  ية وقمع 

هذه الأخيرة التي تعتبر ثالث وثيقة تتناول تعريفا صريحا للتعذيب وهو ما يتضح لنا جليا من خلال    1985"

الألم   انه أي فعل يرتكب عمدا لإنزال  التعذيب على  يفهم  الاتفاقية  الثانية منها"لأغراض هذه  المادة  نص 

ض التحقيق الجنائي كوسيلة للتخويف أو لعقوبة شخصية أو  البدني أو العقلي أو المعاناة بأي شخص لأغرا

التي يقصد بها طمس   كإجراء وقائي أو لأي غرض أخر ويفهم التعذيب كذلك على انه استخدام الوسائل 

ولا   شخصية الضحية أو إضعاف قدراته البدنية أو العقلية حتى و إن لم تسبب الألم البدني أو العقلي،

القانونية  يشمل مفهوم   أثار الإجراءات  أو تكون من  التي تلازم  أو المعاناة  العقلي  أو  البدني  التعذيب الألم 

 1" .بشرط أن لا تشمل ارتكاب أعمال أو استعمال وسائل مشار إليها في هذه المادة

من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن الاتفاقية الأمريكية وسعت من مفهوم التعذيب ليصل إلى الفعل 

ولم يتم حصره في الممارسات بهدف    لذي يرتكب عمدا لإنزال الألم البدني أو العقلي مهما كان الغرض منه،ا

 الحصول على اعترافات ومعلومات. 

نستخلص من النصوص القانونية السابقة أنها ورغم اتفاقها على تعريف جريمة التعذيب غير أنها          

 " مسألة  حول  للاختلاف  مجالا  اتركت  والمعاناةشدة  وصف  لألم  يمكن  أساسه  على  الذي  المعيار  وهو   "

تختلف من   نسبية  والمعاناة  مسالة  الألم  تكون شدة  ما  تعذيب وغالبا  انه جريمة  الإجرامي على  السلوك 

ضحية إلى أخرى وكذلك اشتراط صفة الرسمية في الجاني إضافة إلى كون الضحية تحت سيطرة الجاني  

أن معظم جرائم التعذيب تتم من قبل أشخاص ليس لهم سلطة على الضحية  وهو ما ينكره الواقع حيث  

 كما أنهم ليسو موظفين رسميين.

 عناصر وأركان جريمة التعذيب  المطلب الثاني:

كغيرها من الجرائم الدولية  تتكون جريمة التعذيب من مجموعة عناصر وأركان سنحاول التفصيل فيها  

 كانها.  بداية بعناصر الجريمة ثم تحديد أر 

 عناصر جريمة التعذيب في القانون الدولي  الفرع الأول: 

هذه         وتتمثل  الأخرى  القاسية  الممارسات  باقي  عن  تميزها  رئيسية  بعناصر  التعذيب  جريمة  تتميز 

 العناصر في النقاط التالية: 

 
اندياس  1) لاس  دي  قرطاجنة  مدينة  في  الأمريكية  الدول  منظمة  قبل  من  اعتمادها  تم  عليه،  العقاب  و  التعذيب  لمنع  الأمريكية  (الاتفاقية 

 . 28/02/1987نفيذ في ،دخلت حيز الت1985/ 09/12الكولومبية،في
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 التعذيب المعنوي أو الجسدي الشديد    أولا: 

الدولي            للقانون  أو  طبقا  الفعل  يشكل  وحتى  فانه  التعذيب  لجريمة  الذكر  السالفة  والتعريفات 

السلوك تعذيبا وجب أن يسبب ارتكابه ألما أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا، ومنه فان شدة أو درجة  

ا الألم تعتبر معيارا أساسيا للتمييز بين فعل التعذيب وغيره من الممارسات القاسية التي لا تصل إلى وصفه

غير أنه في غالب الأحيان تكون هناك صعوبة في إثبات مستوى حدة هذا الألم ومدى شدته التي تنقل    تعذيبا،

وصف المعاملة القاسية إلى جريمة تعذيب ويرجع ذلك لارتباط شدة الشعور بالألم والمعاناة بالظروف التي 

الصحية   والحالة  والسن  كالجنس  لأخر  من شخص  تختلف  أنها  المؤكد  من  من  وغيرها  الجسدية  والبنية 

مع العلم انه قد تم طرح التساؤل حول تحديد مستوى الشدة هذا أكثر من مرة في أعمال المحاكم    الظروف،

الدولية لحقوق الإنسان  بالنسبة  1والجان  إلى درجته  ،لأن ما قد يشكل تعذيبا لشخص معين قد لا يصل 

 لشخص أخر. 

 الهدف وراء التعذيب ثانيا:

الجريمةحس         لهذه  المذكورة أعلاه  الدولية  التعريفات  يمكن    2ب  ليس كل فعل مسبب للألم  ، فانه 

انه جريمة تعذيب، بل لابد أن يكون القصد منه هو الحصول على اعترافات ومعلومات من    تكييفه على 

عنصري، وهو  الضحية وكذلك المعاقبة، التخويف، الإرغام على الاعتراف أو لأي سبب يقوم على التمييز ال

 ما جاءت به المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. 

على   للحصول  الجاني  إرادة  اتجاه  في  ويتمثل  الجريمة  لهذه  المعنوي  الركن  هو  التعذيب  وراء  والقصد 

إلا انه    ،اعترافات أو معلومات من ضحية يشتبه في ارتكابه لجريمة معينة حتى لو كان في الأصل بريئا منها

 . 3وتحت وطأة التعذيب يمكن أن يعترف بما لم يرتكبه 

 يلي:  و تشمل هذه الأهداف ما

 *الحصول على معلومات أو اعترافات من الضحية أو من شخص أخر. 

 *العقاب على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو شخص ثالث.

 
 .338،ص 1999(أبو الخير أحمد عطية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،1)

،والمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب 1975إعلان الأمم المتحدة بشان مناهضة التعذيب لعام  (أنظر المادة الأولى من  2

،والمادة الثانية من الاتفاقية الأمريكية للوقاية وقمع التعذيب  1984من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام    وغيره

  .1985لعام 
الثقافة للنشر علي محمد صالح الدباس وعلي محمد ابو زيد، حقوق الإنسان وحرياته و دور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دار  (  3)

 . 326،ص.2005والتوزيع،عمان،
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 *تخويف الضحية أو شخص ثالث.       

بناء على ما تقدم نخلص إلى أن اعتبار الفعل جريمة تعذيب في منظور القانون الدولي يتطلب أن يكون       

الجاني فيها أحد الموظفين الرسميين كما يجب أن يسبب السلوك الإجرامي ألما شديدا بدنيا كان أو نفسيا أو  

تعذيب أوسع بكثير من هذا النطاق  غير أن مفهوم ال  عقليا وأن يكون الهدف منه الحصول على معلومات،

 الذي يتميز بالمحدودية نوعا ما. 

 أركان جريمة التعذيب الفرع الثاني: 

إرادة         الدولي صادر من شخص ذي  القانون  في  الدولية بصفة عامة هي "فعل غير مشروع  الجريمة 

 .1توقع من اجله  معتبرة قانونا ومتصل على نحو معين بالعلاقة بين دولتين أو أكثر، وله عقوبة

ومنه يتضح أن جريمة التعذيب تتكون من ثلاثة أركان أساسية سنتناولها بنوع من التفصيل على النحو 

 التالي.

 /الركن المادي: 1

يتمثل الركن المادي في جريمة التعذيب في الإيذاء و يقصد به ممارسة فعل التعذيب بمفهومه الكامل          

و النفس ي أو العقلي وهو ينصرف إلى ماديات الجريمة أي إلى الأفعال التي تعتبر والمتضمن الإيذاء البدني أ

ممارستها جريمة والتي يحقق بها الجاني مخالفة لقاعدة قانونية محمية دوليا ويستوجب لقيام الركن المادي  

 السلوك الإجرامي والنتيجة والعلاقة السببية(.في جريمة التعذيب ثلاثة عناصر تشمل ) 

وطبقا للمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب فانه لا يعتبر الفعل تعذيبا  لسلوك الإجرامي  أما ا       

إلا إذا ارتكبه أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، 

ساليب معنوية  أو تجسد في اتخاذ أساليب وأفعال أو إجراءات تمس كرامة شخص الضحية جسديا أو أ

 . 2تحط من كرامة الشخص ومن إنسانيته 

ومن بين   وهذا السلوك لا يمس فقط الجانب الجسماني للضحية بل يمس كذلك الجانب النفس ي،       

السلوك هذا  الشديد،صور  الضرب  الكهرباء،  "  والشعر،  صدمات  والجلد  الأظافر  الأصابع    خلع  كسر 

الض  فوق جسد  السجائر  إطفاء  جدا،  حية،والأسنان،  الساخن  أو  المثلج  الماء  إيهام    الخنق،  حمامات 

بالغرق، التعذيب  الاعتداء الجنس ي.....  الحرمان من الطعام والشراب،  الضحية  والى غيرها من صور   ،

 
التشريعات الوطنية، كلية الحقوق، (  1) و  التعذيب في ضوء المواثيق الدولية  ابراهيم، الحماية الجنائية للإنسان من  هشام مصطفى محمد 

 . 108،ص.2014جامعة الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،
ال(  2) الحماية  محمد،  الرحمان  عبد  جامعة  اسماعيل  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  المسلحة،  النزاعات  زمن  في  للمدنيين  جنائية 

 . 515،ص.2000المنصورة،
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من   فانه  الجسدي  التعذيب  وأدوات  وسائل  تحديد  الممكن  من  كان  وإذا  تحملها،  للإنسان  يمكن  لا  التي 

  بالنسبة للتعذيب النفس ي كون هذا الأخير يرجع إلى نفس المجني عليه وشخصيته، الصعب جدا فعل ذلك  

 .1والى مهارة  القائم بالتعذيب وبالظروف الواقعة ومدتها وبالوسائل المستعملة 

 النتيجة الإجرامية:

للض       تحقيق  بمثابة  وهي  الإجرامي  الفعل  ارتكاب  على  المترتب  الأثر  في  التعذيب  نتيجة  رر  وتتجسد 

وعليه فان النتيجة الإجرامية في هذه الجريمة هي حدوث آلام    الخارجي الذي تسبب به السلوك الإجرامي،

شديدة جسدية أو نفسية أو عقلية للمجني عليه وبذلك تحقق النتيجة التي يجرمها القانون وتتمثل أساسا  

مع الإشارة    لقانوني للنتيجة المتحققة،في الاعتداء على حق الفرد في سلامته الجسدية والعقلية وهو المدلول ا

 إلى أن معيار شدة الألم يخضع للسلطة التقديرية للقاض ي كونه يتعلق بالظروف الشخصية للضحية. 

وباختصار فان النتيجة الإجرامية في الجريمة موضوع دراستنا هي إلحاق العذاب والآلام الجسدية أو   

 ط شدتها وقسوتها.العقلية أو النفسية بالمجني عليه مع اشترا

 رابطة السببية:

السببية في مجال القانون الجنائي هي رباط يربط بين قطبين احدهما السلوك الإجرامي الذي يمثل        

،ولقيام الركن المادي  2دور السبب  والآخر النتيجة الإجرامية والتي تمثل دور الأثر المترتب على هذا السبب 

ارها عنصرا من عناصره وتحققها شرط أساس ي يستوجب قيام المسؤولية  وجب توافر رابطة السببية باعتب

 الجنائية.

 الركن المعنوي: /2

الركن المعنوي هو القصد الجنائي من ارتكاب السلوك الإجرامي بمعنى نية الإضرار بالغير أو إلحاق آلام  

الحصول على معلومات أو اعترافات  شديدة بالضحية، ويعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل من اجل 

وبمعنى أخر أن يكون الجاني على علم بجميع مقومات    أو التخويف أو العقاب وهو الغاية من التعذيب، 

والقصد الجنائي المتطلب لهذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص    الجريمة ومنه تحقيق نتيجة مقصودة،

 .3فالقصد العام لوحده غير كاف

 
( عيساوي فاطيمة، الحق في لسلامة الجسدية، مذكر لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق، جامعة مولود  1)

 .16.17،ص.2004معمري، تيزي وزو،
 . 173ام مصطفى محمد ابراهيم، مرجع سابق،ص.(هش2)
،  02، العدد20(سقني صالح، دباش عبد الرؤوف، المسائلة الجنائية عن جريمة التعذيب، مجلة العلوم الانسانية، جامعة بسكرة، المجلد1)

  .121، ص.31/12/2020نشر في 
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القصد معينة،  ويتمثل  غاية  الجاني  يستهدف  أن  في  الجريمة  في هذه  القصد    الجنائي  وهذا هو جوهر 

 .1الخاص

 صفة الجاني)الركن المفترض(/ 3 

لجريمة           المشكلة  الأركان  من   أساسيا  ركنا  يعتبر  وسيطرته  المتهم  سلطة  تحت  الضحية  وجود  إن 

  ة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب السابقة الذكر،وهو ما أكدته الماد   التعذيب في مفهوم القانون الدولي،

وتبعا لذلك فانه وحتى يكون فعل التعذيب مجرما دوليا كان لزاما أن يقع من قبل موظف رسمي أو بتحريض  

آخر. أو أي شخص  أو تحت علمه هو  أو برضاه  الرسمية    منه  بين الأفعال  تنشا تفرقة  المنطلق  ومن هذا 

رتكب أفعال التعذيب بدون رضا أو تحريض أو قبول موظف رسمي أو شخص آخر  والغير رسمية وبين من ي

يعمل بهذه الصفة ،فان ذلك لا يدخل تحت طائلة التعذيب وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب رغم انه ومن  

ارتكبه موظف رسمي، الذي  التعذيب والتعذيب  بين هذا  أي فرق  فالنتيجة    وجهة نظر الضحية لا يوجد 

 . 2واحدة والضرر الذي وقع عليه واحد  بالنسبة له

         

 التكييف القانوني لجريمة التعذيب  المبحث الثاني:

لم يهتم القانون الدولي فقط بتجريم أفعال التعذيب وتحديد نطاقها، وإنما سعى جيدا  إلى تكريس            

مبدأ الحظر المطلق لهذه الجريمة، وباعتبار أن نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية يعد مصدرا  

ومن بينها جريمة التعذيب التي كان   أساسيا لتكييف الجرائم الدولية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة،

على المصلحة التي تم الاعتداء عليها ووفق شروط معينة جعلت من جريمة التعذيب      لها تكييف مختلف بناء

 في منظور القانون الدولي جريمة متعددة التكييفات . 

 تكييف جريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية  المطلب الأول:

 جرائم ضد الإنسانيةتعريف ال الفرع الأول:   

الذي نص لأول مرة   "نوربمبرغتم تكريس مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساس ي لمحكمة "       

"القتل    على مصطلح الجرائم ضد الإنسانية وفقا للمادة السادسة منه فان الجرائم ضد الإنسانية تتمثل في

ل لاإنساني ارتكب ضد الأهالي المدنيين قبل أو بعد الحرب  وأي عم  الترحيل القسري،  الرق،  الإبادة،  العمدي،

 
 . 592،ص.1999( حسنين عبيد، الجريمة الدولية، دار النهضة العربية،القاهرة،2
جامعة   (3) الحقوق،  كلية  دكتوراه،  رسالة  الدولي،  القانون  في  المهينة  أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  و  التعذيب  حسني،  بوالديار 

 . 58،ص.2008عنابة،الجزائر،



 2022  أكتوبر :    41 العدد    - الثامنالعام  -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©

 

 

39 

عندما تكون تلك الأعمال أو الاضطهادات سواء شكلت    عرقية أو دينية،  وكذا الاضطهاد لدوافع سياسية،

أو، فيها  ارتكبت  التي  للدولة  الداخلي  للقانون  في اختصاص   خرقا  بعد جريمة أخرى تدخل  ارتكابها  تم  قد 

 .1على علاقة بهذه الجريمةالمحكمة أو كانت 

بقولها" لغرض هذا النظام    7روما من خلال نص الفقرة الأولى من المادة    جاءت اتفاقيةوبعد ذلك           

متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق    "جريمة ضد الإنسانية"  الأساس ي يشكل أي فعل من الأفعال التالية

 وعن علم بالهجوم. أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين،

 القتل العمد.  أ(

 الإبادة. (ب

 الاسترقاق.  ج(

 إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.  د(

الأساسية   القواعد  يخالف  بما  البدنية  الحرية  من  آخر  نحو  أي  على  الشديد  الحرمان  أو  السجن  هـ( 

 للقانون الدولي.

 التعذيب.  و(

التعقيم القسري أو أي  أو الحمل القسري، أو    الاغتصاب أو الاستعباد الجنس ي أو الإكراه على البغاء، ز(

 شكل آخر من أشكال العنف الجنس ي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. 

اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو   (ح

خرى من المسلم  ، أو لأسباب أ3أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة    إثنية أو ثقافية أو دينية،

أية جريمة   أو  الفقرة  في هذه  إليه  بأي فعل مشار  يتصل  يجيزها، وذلك فيما  الدولي لا  القانون  بأن   
ً
عالميا

 تدخل في اختصاص المحكمة.

 الاختفاء القسري للأشخاص.  (ط

 جريمة الفصل العنصري. (ي 

 في معاناة شديدة أو في أذى خطير  ك(الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب  
ً
عمدا

 يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية. 

 
الجام1) المطبوعات  الإنسانية(ديوان  ضد  الجرائم  مرتكبي  )معاقبة  الدولية  الجنائية  العدالة  البقيرات،  القادر  الطبعة  (عبد  عية، 

  .7،ص.2005الثالثة،الجزائر،
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  شروط اعتبار التعذيب جريمة ضد الإنسانية الفرع الثاني: 

من اتفاقية مناهضة    01إضافة إلى العناصر المكونة لجريمة التعذيب والسابقة الذكر بنص المادة         

 تعذيب جريمة ضد الإنسانية توافر الشروط التالية:وجب لتكييف ال 1984التعذيب 

عملا  -1 باعتباره  التعذيب  يرتكب  من    لاإنسانياأن  منهجي موجه ضد مجموعة  أو  عام  إطار هجوم  في 

 السكان المدنيين.

أن يكون مرتكب التعذيب على علم بان التصرف جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد  -2

 نيين أو ينوي أن هذا التصرف جزء من ذلك الهجوم. مجموعة من السكان المد

وعليه فان جريمة التعذيب تكون جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكبت في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي  

ومع الأسف الشديد فإن جرائم التعذيب تمارس اليوم على صعيد واسع من    موجه ضد السكان المدنيين. 

لا عقاب، ومثاله ما ترتكبه الصين في حق الأقليات المسلمة من جرائم  العالم ضد الأقليات بدون حساب و 

حيث يخضع مئات الآلاف من النساء والرجال الى الاعتقال    تعذيب شنيع في حق مسلمي الايغور و الكازاخ،

.وليست هذه الأقلية هي فقط من تعاني من جرائم التعذيب بل ان ملايين من الشعوب    1الجماعي والتعذيب 

 ضون للتعذيب بسبب دينهم أو جنسهم أو لونهم.  يتعر 

 تكييف جريمة التعذيب كجريمة إبادة جماعية   المطلب الثاني:

 تعريف الإبادة الجماعية  الفرع الأول: 

رتكب بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية  بداية   
ُ
ت تعرف الإبادة على أنها "جريمة 

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المعاقب عليها  ومن هذا المنطلق فلقد اعتبرت    بأكملها أو جزء منها.

  كلي أو الجزئي لجماعة ما، أن التعذيب بإمكانه أن يصبح من الأفعال التي تهدف إلى التدمير ال  1948عام  

سواء كانت جماعة قومية أو عنصرية أو دينية وذلك من خلال إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء  

 .2الجماعة

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على انه" لغرض هذا النظام الأساس ي 6وقد نصت المادة 

اثنيه أو دينية  تعني الإبادة الجماعية أي فعل من   التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو  الأفعال 

 .بصفتها هذه هلاكا كليا أو جزئيا..

 

 
  1بعنوان: الصين القمع الشديد للمسلمين في شينجيانغ يبلغ حد الجرائم ضد الانسانية.  2021/ 10/06تقرير منظمة العفو الدولية، 
 . 74،ص2003،مطبوعات منظمة العفو الدولية،401/ 001الوثيقةرقم -دليل التحركات-(أنظر:منظمة العفو الدولية، مكافحة التعذيب2)
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 أ (قتل أفراد الجماعة.  

 ب (إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

 ج (إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا". 

 بير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. فرض تدا  د (

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري   هـ(

 شروط تكييف التعذيب كجريمة إبادة جماعية  الفرع الثاني: 

ومما سبق نخلص إلى أن جريمة الإبادة الجماعية تعد من اخطر الجرائم التي يقصد من ورائها إفناء أو  

البشر   من  على  إزالة جماعة  يقوم  أو لأي سبب  الاحتلال  تحت  أو  أو مستضعفون  أقلية  يشكلون  كونهم 

التمييز ومنه القول بان التعذيب جريمة إبادة جماعية وجب أن يكون قد ارتكب بدافع تمييزي مؤسس إما  

ي على الأساس الوطني أو الاثني أو العرقي أو الديني ضد مجموعة معينة وان تكون الإبادة هي الهدف الرئيس 

وراء ذلك، بمعنى ان يكون  القصد الجنائي من تلك الأفعال المشكلة للتعذيب هو إبادة وتدمير جماعة بشرية  

 تدميرا جزئيا أو كليا. 

وهنا أشار تقرير لجنة التحقيق في جرائم الحرب في جمهورية البوسنة و الهرسك إلى قيام الجناة بتقييد  

وضربهم بقطع من الخشب و الحديد ضربا مبرحا    ا وعيهم،ضحاياهم وتعذيبهم تعذيبا وحشيا حتى يفقدو 

التناسلية، وأعضائهم  ورؤوسهم  أجسادهم  على    على  الصليب  لرسم  الحادة  الآلات  باستخدام  ويقومون 

 . 1ثم يصبون المح على هذه الجروح وجوههم و أيديهم،

 تكييف جريمة التعذيب كجريمة حرب المطلب الثالث:

 ائم الحرب تعريف جر  الفرع الأول:  

يعتبر التعذيب من قبل الأفعال التي تشكل جريمة حرب إذا ارتكب في ظرف نزاع مسلح وفي إطار خطة   

وغالبا    أو في إطار واسع النطاق وان يكون ارتكابه من طرف شخص ينتمي إلى أطراف النزاع.  سياسية عامة،

لنطاق مما يزيد من خطورة وتهديد  ما يمارس فعل التعذيب خلال النزاعات المسلحة بشكل ممنهج وواسع ا

 هذه الجريمة على حياة الأفراد وسلامة الدول. 

الوثائق         بين  أنها كل تصرف عمدي يخالف قوانين الحرب وأعرافها ومن  وتعرف جرائم الحرب على 

هي" الحرب  جرائم  مفهوم  تناولت  التي  في  الدولية  المؤرخة  لاهاي  في    1899جويلية29اتفاقيات  و 

 
   264.1،ص.1999أشرف شمس الدين، مبادئ القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، 
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وطوكيو  1907اكتوبر نورمبورغ  الدوليتين  العسكريتين  للمحكمتين  الأساسيين  ،النظاميين 

في  1945/1946 المؤرخة  الأربعة  جنيف  بتلك و   1949أوت    12،اتفاقيات  الملحقين  البروتوكولين 

في   المؤرخين  الجنائيتين    1977جوان10الاتفاقيات  المحكمتين  من  لكل  الأساسيين  النظامين  وكذلك 

 .1994و رواندا 1993الدوليتين ليوغسلافيا السابقة في 

الدولية    الجنائية  للمحكمة  الأساس ي  للنظام  روما  اتفاقية  الثامنة  المادة  الأولى من  الفقرة  إلى  واستنادا 

 فتعني جرائم الحرب مايلي:

 " لغرض هذا النظام الأساس ي تعني " جرائم الحرب

,  أي فعل من الأفعال التالية    1949آب / أغسطس    12لاتفاقيات جنيف المؤرخة  ( الانتهاكات الجسيمة     أ

  ضد الأشخاص , أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

 القتل العمد-1   

 التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية  -2 

 أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة   تعمد إحداث معاناة شديدة-3  .

إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك  -4 

 وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة. 

 إرغام أي أسير حرب أو أي شخ ص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية. -5 

أن يحاكم محاكمة  -6  في  بالحماية من حقه  أو أي شخص آخر مشمول  أي أسير حرب  تعمد حرمان 

 عادلة ونظامية 

 الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع-7 

   أخذ رهائن-8   

 شروط تكييف التعذيب كجريمة حرب  الفرع الثاني: 

 توفرت الشروط التالية: وعليه فإنه يمكن اعتبار التعذيب جريمة حرب إذا 

لهذه  1 النطاق  واسعة  ارتكاب  عملية  إطار  في  أو  عامة  سياسية  خطة  تنفيذ  إطار  في  ارتكابه  يتم  /أن 

 الجريمة.

 /أن يتم ممارسته على أحد الأشخاص الذين تشملهم أحكام القانون الدولي الإنساني.2
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 /أن يتم بمناسبة نزاع مسلح.3

 طراف النزاع. /أن يرتكبه شخص ينتمي إلى أحد أ4

ومما سبق نستنتج أنه يكون التعذيب من أعمال جرائم الحرب، إذا ارتكب بمناسبة نزاع مسلح وفي إطار  

خطة سياسية عامة أو في إطار واسع النقاط وان يكون ارتكابه من طرف شخص ينتمي إلى أطراف النزاع، 

والتي يعاقب عليها    1949لاتفاقيات جنيف  من الانتهاكات الجسيمة    اللاإنسانية واعتبار التعذيب والمعاملة  

ولعل من ابرز جرائم التعذيب التي ارتكبت كجرائم حرب ما يحدث    النظام الأساس ي للمحكمة كجرائم حرب.

في السجون الفلسطينية منذ سنوات طويلة والى غاية اليوم و كذلك سجن أبو غريب وما حدث في خليج  

 ة عسكريين ينتمون الى دولة سباقة إلى رفع شعارات حقوق الإنسان،غوانتنامو من جرائم تعذيب ارتكبها قاد

لن تمحى أثارها و لن تنس ى مهما    حيث مارس  النظام الأمريكي انتهاكا وخرقا شنيعا لكافة حقوق الإنسان،

 مرت عليها السنوات. 

 خاتمة:

ديمية قانونية، بل انه  نخلص من خلال هذا المقال إلى ان موضوع التعذيب لا يتوقف عند دراسة أكا      

يتخطاها كقضية إنسانية بالدرجة الأولى وجب على العالم الوقوف بحزم شديد من أجل حماية الإنسان  

كثيرة، أحيانا  الحياة  وفي  في سلامة جسده  تنتهك حقه  التي  الجريمة  لهذه  التعرض  الجريمة وإن    من  هذه 

نها اتفقت حول الحظر المطلق لها، وهو الأمر الذي  اختلفت الوثائق الدولية في منحها تعريفا موحدا، غير أ

جعل من هذه الجريمة تتخذ أوصافا متعددة من منظور القانون الدولي الذي اعتبرها جريمة ضد الإنسانية  

كما اعتبرها جريمة إبادة    إذا ما تمت في إطار هجوم عام أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين،

ذيب قد ارتكب بدافع تمييزي مؤسس إما على الأساس الوطني أو الاثني أو العرقي أو  جماعية إذا كان التع

إطار خطة   نزاع مسلح وفي  بمناسبة  ارتكبت  إذا  الديني ضد مجموعة معينة، وتأخذ وصف جريمة حرب 

 سياسية عامة أو في إطار واسع النطاق وان يكون ارتكابها من طرف شخص ينتمي إلى أطراف النزاع. 

 يمكن إيجازها في ما يلي:  الاستنتاجاتل هذا البحث فقد انتهينا إلى مجموعة من ومن خلا

 الاستنتاجات   أولا:

غياب مفهوم دقيق للتعذيب في جل الاتفاقيات الدولية مع الاتفاق على حظره حظرا مطلقا بموجب    -1

 القانون الدولي.

اشتراط الصفة الرسمية للجاني جعلت العديد من المجرمين يفلتون من العقاب خاصة وان اغلب    -2

 موظفين رسميين.  اليسو حالات التعذيب تقع من طرف أشخاص 
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معيار شدة الألم والمعاناة لتمييز التعذيب عن غيره من المعاملات القاسية معيار نسبي يرجع لظروف   -3

 بوسيلة التعذيب. تلتصق بشخص الضحية و  

-وجريمة ابادة جماعية- تعدد التكييفات القانونية الدولية لجريمة التعذيب على انها )جريمة حرب  -4

 جريمة ضد الانسانية(. و 

 وجوب توفر شروط معينة حتى تتخذ جريمة التعذيب تكييفا قانونيا محددا.  -5

 ن الأركان المشكلة لجريمة التعذيب. وجود الضحية تحت سلطة المتهم وسيطرته يعتبر ركنا أساسيا م -6

 التوصيات  ثانيا:

 ضرورة تفعيل آليات الحماية الدولية من هذه الجريمة.-1

 تفعيل قاعدة الحظر المطلق لجميع ممارسات التعذيب دون اشتراط شدة الالم والمعاناة. -2

التعذيب تتم  إلغاء صفة الرسمية كشرط من شروط اعتبار فعل التعذيب جريمة لان معظم جرائم  -3

 من قبل أشخاص غير موظفين رسميين.

من  -4  الإفلات  لعدم  التعذيب  جرائم  لمرتكبي  وردعا  صرامة  أكثر  ووطنية  دولية  نصوص  تخصيص 

 العقاب.

 

 قائمة المراجع: 

 أولا: الكتب 

 .1999دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،  أبو الخير أحمد عطية،  -1

 1999دار النهضة العربية، الطبعة الثانية،  مبادئ القانون الجنائي الدولي،  شرف شمس الدين، أ-2

 .1999دار النهضة العربية،القاهرة، الجريمة الدولية، حسنين عبيد،-3 

البقيرات،—4  القادر  الجنائية  عبد  الجرائم ضد الإنسانية(  الدولية  العدالة  ديوان    )معاقبة مرتكبي 

 .2005الطبعة الثالثة،الجزائر، الجامعية، المطبوعات

 مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الجنائي و القوانين الوطنية،   عبد القادر البقيرات،  -5

 .2011ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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ابو زيد،-56 الدباس وعلي محمد  ءات  حقوق الإنسان وحرياته و دور شرعية الإجرا   علي محمد صالح 

 .2005دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، الشرطية في تعزيزها،

الحماية الجنائية للإنسان من التعذيب في ضوء المواثيق الدولية و    هشام مصطفى محمد ابراهيم،  -7

 .2014دار المطبوعات الجامعية،  جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، التشريعات الوطنية،

 ثانيا: الرسائل والأطاريح

  رسالة دكتوراه،  الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة،  اسماعيل عبد الرحمان محمد،  -1

 .2000جامعة المنصورة، كلية الحقوق،

  رسالة دكتوراه،   التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة في القانون الدولي،  بوالديار حسني،  -2

 .2008لجزائر،جامعة عنابة،ا كلية الحقوق،

مذكر لنيل شهادة ماجستير في القانون الدولي لحقوق   الحق في لسلامة الجسدية،  عيساوي فاطيمة،   -3

 .2004تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، الانسان،

 ثالثا: البحوث 

  الانسانية،   العلوممجلة    المسائلة الجنائية عن جريمة التعذيب،  دباش عبد الرؤوف،  سقني صالح،--1

 .      2020/ 31/12نشر في  ،02العدد ،20المجلد بسكرة، جامعة

 رابعا: الاتفاقيات الدولية

أو    -1 القاسية  المعاملة  وغيره من ضروب  التعذيب  مناهضة  المهينة،  ة اللاإنسانياتفاقية  المعتمدة    أو 

 .1987حزيران26،دخلت حيز النفاذ في 1984ديسمبر/ 10،المؤرخة في 46/ 39بموجب القرار 

اعتمدته الجمعية العامة للأمم    إعلان الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب،  -2

 . 1975/ديسمبر9،بتاريخ 34/ 52المتحدة في قرارها 

مة الدول الأمريكية في  تم اعتمادها من قبل منظ  الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب و العقاب عليه،  -3

 . 1987/ 02/ 28،دخلت حيز التنفيذ في 12/1985/ 09في مدينة قرطاجنة دي لاس اندياس الكولومبية،
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 المسؤولية الدولية عن الجــرائم البيئية وأثرها على الأمن الإنســـــاني
 )مع توضيح جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة هذه الجرائم( 

International responsibility for environmental crimes and their impact on human security  (With an 

explanation of the Kingdom of Saudi Arabia efforts to combat these crimes) 

 ( المملكة العربية السعودية، الطائفجامعة ) شوق بنت مناحي الدعجــاني

Shawq bint Manahi Al-Dajani (Taif  University, Kingdom of Saudi Arabia) 

 

 

لخص
ُ
   :الم

والتقدم   البشري  النشاط  وزيادة  تطور  مع  خاصة  الحالي  وقتنا  في  بالغة  بأهمية  البيئي  الأمن  يحظى 

التن على  القوي  تأثيرها  أهمية  ومدى  الطبيعية،  الموارد  استغلال  في  والتعسف  المستدامة  الصناعي  مية 

باعتبار أن الحماية البيئية هي حماية مزدوجة تقتضيه المصالح الدولية العامة، وعليه فإن كل ما يهدد أو  

 بالتأكيد على العالم بأكمله؛ حيث أصبحت قضايا جرائم البيئة إحدى القضايا  
ً
يؤرق الأمن البيئي يؤثر سلبا

لنامية، والتي تتمثل صور البعض منها في الجرائم المتعلقة البارزة على مستوى دول العالم المتقدمة منها وا

العربية   للملكة  النفايات الخطرة واستنفاد طبقة الأوزون، وكان  البيئة والتغيرات المناخية وجرائم  بتلوث 

السعودية جهود بالغة الأثر تصب في حماية البيئة وعنايتها، وجاء تأكيد ذلك في نص المادة الثانية والثلاثون  

ن النظام الأساس ي للحكم  على أن "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث  م

 عنها". 

كما أن قضايا الجرائم البيئية بالتحديد لها طابع خاص؛ كونها جرائم عابرة للحدود والتي تستلزم تدخل  

المجتمع الدولي لمساسها بحياة الإنسان ومصالحه بحسب ما يطرأ عليها من اضرار كما أنها لا تقتصر على  

المترتبة عن جرائم الاعتداء ع  الآثار  تمتد  بل  إدارية،  أو  أكثر؛  حدود سياسية  أو  البيئة لأقاليم مجاورة  لى 

 لسعة انتشارها كالأوبئة والأمراض.  

 ممّا تقدم سوف تبحث هذه الورقة البحثية فـي؛ الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية  
ً
وانطلاقا

ها  عن قضايا الجرائم المرتكبة ضد البيئة، ومعرفة البنيان القانوني لأركان الجريمة البيئية، ومدى خطورت

 أثرها على الأمن الإنساني. 
ً
 على أشخاص القانون الدولي وعلاقتها بالأمن والسلم الدوليين، وأيضا

فتاحية:   
ُ
المسؤولية الدولية، الجرائم البيئية، الأضرار البيئية، الأمن البيئي، البيئة، الأمن الكلمات الم

 الإنساني 
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Abstract: 

Environmental security is great importance in our present time, especially with 

development and increase of human activity, industrial progress, and abuse in exploitation of 

natural resources, and the importance of its strong impact on sustainable development, 

considering the environmental protection is a dual protection required by public international 

interests, therefore, everything threatens or concerns environmental security negatively 

affects the entire world 

Where the issues of environmental crimes became become one of prominent cases in the 

developed and developing countries, some of them are represented in crimes related to 

environmental pollution, climate, change, hazardous waste crimes and ozone layer depletion  

The Kingdom of Saudi Arabia had great impact efforts in protecting and caring the 

environment. This was confirmed in the text of Article 32 of the Basic Law of the Governance, 

that "the state works to preserve, protect and develop the environment and prevent pollution 

" from it.  " 

Cases of environmental crimes are special nature. as they are transnational crimes that 

require intervention of international community to prejudice human life and interests 

according to the damages that occur to them, as it is not limited to political or administrative 

borders, but rather the consequences of crimes against the environment extend to one or more 

neighboring regions. The scale of its spread such as epidemics and diseases  

Based on the foregoing, this research paper will discuss: The basis for international 

responsibility for crimes against the environment, knowledge of the legal structure of the 

pillars of environmental crime, the extent of its danger to persons of international law and its 

relationship to international peace and security, as well as its impact on human security. 

Key words: international responsibility, environmental crimes, environmental damage, 

environmental security, environment, human security. 
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 مُقدمـــة  

تتجلى عظمة صنع  الله تعالى في خلق الأرض وما تحوي من عناصر طبيعية تضفي بدورها سُبل الحياة  

ومُحكم، إلا أن النهضة البشرية ومتطلباتها أثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة على  عليها وفق نظامٍّ دقيق  

 أمن البيئة ممّا دعا إلى وجود أنظمة وقوانين ترمي إلى حمايتها.

 لحداثته على الساحة الدولية، حيث يعتبر محور اهتمام  
ً
يتمتع موضوع حماية البيئة بعناية كبيرة نظرا

والاتفا  الوطنية  التي التشريعات  الاعتداءات  إزاء  البيئة وسلامتها؛  أمن  على  الحفاظ  بهدف  الدولية  قيات 

  
ً
ها بسبب التدخلات البشرية، وإلى ما توصل إليه العالم من تقـدم صناعي وتكنولوجي، ممّا ينعكس سلبا

ُ
ال
َ
ط

َ
ت

كثي منها  عانت  والتي  عاصرة 
ُ
الم الظواهر  هي من  التلوث  أن ظاهرة  البيئة، ولا شك  من دول  على عناصر  ر 

العالم، وتنفرد الجريمة البيئية عن غيرها من الجرائم الاعتيادية؛ كونها لا تقف عند حد معين ممّا ينجم  

 لا حصر لها.  
ً
 عنها أضـرارا

ومن خـلال الأزمات البيئية الدولية ومن ضمن إطار حماية البيئة، أصبح من اللازم وجود نظـام قانـوني، 

ة ويحد من التهديدات المؤدية إلى استنزاف البيئة وعناصرها، وبطبيعة الحـال  يكفل للبيئة الحماية المرجو 

 لها؛ وذلك من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة،  
ً
فإن القانون الدولي للبيئة يعد مصدرا

 المؤتمرات المعنية بها بما فيها الإعلانات الصادرة عنها، "كما يمثل العرف الد
ً
  وأيضا

ً
 ثانيـا

ً
 أساسيا

ً
ولي مصدرا

للقانون الدولي للبيئة، بالإضافة إلى أن هناك مبادئ عامة للقانون الدولي للبيئة تتبلور من خلال الأحكام  

من   للبيئة  الواجبة  الحماية  تأكيد  على  كلها  تتفق  والتي  المختلفة  الدول  في  والوطنية  الدولية  القضائية 

 .1التلوث" 

 أن البيئة هي  كما يربط النظام بين حم 
ُ
لوثات وحقــوق الإنسان؛ لاقترانهما ببعض حيث

ُ
اية البيئة من الم

ببساطة المكان الذي يتعايش فيه الإنسـان ويتكيف به ويخوّل له ممارسة نشاطاته وغيرها، وبناءً على ذلك  

 فالتغير الذي يطرأ على البيئة يطرأ على الإنسان وغيره من الكائنات الحية. 

 ممّ 
ً
ا تقدم، فإن المساءلة الجنائية البيئية هي من أهم أدوات حماية البيئة  إزاء الاعتداءات  التي  وانطلاقا

تقع عليها، إذ يترتب على الجرم البيئي قيام المسؤولية وتحققها بما في ذلك الحق في السؤال  عن التعويض؛  

وعليه فإنه يساعد في رسم    لجبر الضرر الذي أصاب المضرور سواء كان على الصعيد الدولي أو الداخلي،

حدود واضحة في المعاملات داخل النطاق البيئي كما لا تتحقق الحماية البيئية بالتزام دولة أو دولتين فقط، 

 
 .91ينظر: عبدالله الأشعل، القانون الدولي المعاصر، ص 1
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حتم على كافة دول العالم بضرورة الالتزام بما جاء به القانون الدولي البيئي وما تضمنته التشريعات  
ُ
بل ت

 الوطنية.  

 الدراسـات السابقــة 

ناك العديد من الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع البحث وتناولته من زوايا مختلفة وهي على  ه 

 النحـو الآتي:

 م.2015بو غالــم يوسف، المساءلة عن الجرائم البيئية في القانون الدولي،  -أ 

عن سبل  يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معرفة نظام المساءلة الدولية عن الجريمة البيئية و 

هذه   مجال  في  تعمل  التي  الآليات  إلى  بالإضافة  عنها،  المجرمين  مساءلة  كيفية  وعن  وتطبيقها،  تحقيقها 

ومعاقبة   البيئية  الجرائم  تقنين  أهمية  أبرزها  من  ولعل  التوصيات  من  جملة  إلى  توصل  وقد  المساءلة، 

عة أي من مرتكبي الجريمة البيئية؛ مرتكبيها، كذلك توصل إلى عدم تمكن المحكمة الجنائية الدولية من متاب

وذلك بسبب النقائص الموجودة في نظامها الأساس ي، كما تناول الباحث الجانب التطبيقي لنظام المساءلة  

 الدولية عن الجريمة البيئة وعن مرتكبيها. 

النظري فيما يتعلق   التركيز على الجانب  البحثية فقد تم  الورقة  البيئية  أما فيما يخص هذه  بالجرائم 

 والاثار المترتبة عليها. 

 م. 2018، الجريمة البيئية، الياسأيت عمـــــاره   -ب

إلى   التطرق  من خلال  البيئية  الجريمة  ماهية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  من خلال  الباحثة  تهدف 

النصوص التشريعية    الأحكام القانونية في القانون الجزائري والعقوبات المترتبة عليها. وقد توصلت إلى أن

البيئية جاءت مبعثرة مما يصعب حصرها، كما أنها تحتاج للتنسيق بينها وبين القوانين البيئية الأخرى؛ لسد  

فجوة الفراغات القانونية، كما عجز القضاء أمام الجرائم البيئية لتفعيل وتوقيع العقاب على مرتكبيها. وقد  

الداخلي بالنسبة للقانون الجزائري، بينما تم التركيز في هذه    ركزت هذه الدراسة بشكلٍّ مباشر على الصعيد

 الورقة البحثية على الصعيد الدولي بشكلٍّ أساس ي.

 م 2016علواني امبـــارك، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة "دراسة مقارنة"  -ت

البيئة سواء كان  يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى معرفة دور الأمم المتحدة من أجل حماية  

التعاون   أهمية  وغيرها  المؤتمرات  كتنظيم  التنظيمي  الجانب  من  أو  كالاتفاقيات،  القانوني  الجانب  من 

الدولي في مجال مكافحة التلوث البيئي مطلب إلزامي على أشخاص المجتمع الدولي، والجرائم التي جاءت  

يئة، كما اقتصرت الدراسة على دور الأمم  في قانون حماية البيئة قاصرة وغير كافية لحماية عناصر الب
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المتحدة في توفير الحماية البيئية فقط، أما في هذه الورقة البحثية سوف يتم التطرق لجميع أشخاص  

 المجتمع الدولي عن دورهم في تطويق الجرائم البيئية. 

 منهـجية الدراسـة  

دولية عن الجرائم البيئية وأثرها على  يكمن اختيار المنهج في طبيعة الموضوع وعليه فإن "المسؤولية ال

الأمن الإنساني"، يؤدي بنا إلى المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة ماهية المسؤولية الدولية والجرائم البيئية  

وكل ما يدور في كنفهما، كذلك مفهوم الأمن الإنساني، والآثار المترتبة عليه نتيجة الإضرار بالبيئة، ومن ثم  

ن دور المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والحكومات وغيرها من القطاعات نحو مكافحة هذه  المنهج المقارن ع

 الجرائم مع توفير الحماية البيئية اللازمة. 

 : هـــدف الدراســة

تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على دور المجتمع الدولي والداخلي، ومدى فعاليته في التصدي للجريمة  

ا المتزايدة من خلال التعرف على الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الدولية عن  البيئية والحد من خطورته

الجرائم البيئية، وإيضاح الآثار المترتبة نتيجة الأفعال الغير مشروعه ضد البيئة على الصعيد الدولي بشكلٍّ  

 عام والإنساني بشكل خاص. 

 إشكـالية الدراســة

 ل الفكرة العامة للبحث وهو:  تتمثل إشكالية الدراسة في سؤال رئيس يمث

 " كيف يمكن تحديد المسؤولية الدولية على أعضاء المجتمع الدولي جراء ارتكاب الجرائم البيئية؟" 

 وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية الآتية:  

 ماهي الأنظمة العقابية بحق مرتكبي جرائم البيئة ؟   .1

 مدى ملاءمة هذه العقوبات للفعل الجرمي المرتكب؟   .2

 ماهي الآثار المترتبة على هذه الجرائم على الصعيدين الداخلي والدولي بشكلٍّ خاص؟   .3

 كيف تؤثر الجريمة البيئية على الأفراد والحكومات؟ وما علاقتها بالأمن الإنســاني؟  .4

   :ـدود الدراسةحــ

يكمن نطاق البحث في استقراء المفاهيم الأساسية محل هذه الدراسة، بما فيها الأنظمة البيئية بمختلف  

التشريعات الوطنية والدولية، وينصب أهمية البحث حول كيفية الحد من القضايا البيئية وعن تبعات هذه  

 يستعرض جهود 
ً
 المملكة العربية السعودية بقمع الجرائم البيئية. الجرائم على البيئة وعلى الإنسان، وأخيرا
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 مُخـطط الدراسـة 

حتى نصل إلى أقص ى درجات الوضوح في هذه الورقة البحثية، اعتمدنا خطة مكونه من مقدمة وخمسة  

 لأهم النتائج والتوصيات وذلك وفق المخطط التالي: 
ً
 مباحث وخاتمة متضمنة

 في القانون الداخلي والقانون الدولي. المبحــث الأول: مفهوم المسؤولية الدولية

 المطلب الأول: تعريف المسؤولية في القانون الدولي 

 المطلب الثــاني: تعريف المسؤولية في القانون الداخلي

 المبحث الثــاني: مفهوم الجرائم البيئية أركـــانها وصورها وأنواعــها. 

 المطلب الأول: مــاهية الجرائم البيئية وأركـــانها 

 المطلب الثــاني: صــور الجرائم البيئية وأنواعــها 

 المبحث الثــالث: الآثار المترتبة عن الجرائم البيئية. 

 المبحث الـــرابع: الجهود الدولية والإقليمية نحو مكافحة الجرائم البيئية. 

 المبحث الخامس: أثر الجرائم البيئية على الأمـن الإنساني.

 

 

 المبحث الأول 

 المسؤولية في القانون الداخلي والقانون الدولي مفهوم 

تمتاز قواعد القانون الدولي بأنها القواعد المنظمة لعلاقات المجتمع الدولي فتبين لكل دولة ما لها وما  

  
ً
عد بمثابة حجر الأساس لها؛ كونها تعد مرجعا

ُ
عليها إزاء استقرار العالم وبناءً عليه فإن المسؤولية الدولية ت

بين الدول بعضها البعض، وذلك سوف يوضح هذا  بتوافر ا لضمانات، ولاستيفاء الحقوق وجبر الأضرار 

الداخلي   القانون  في  الدولي كمطلب أول، ومن ثم تعريف المسؤولية  القانون  في  المبحث تعريف المسؤولية 

 كمطلب ثـــــاني.
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 المطلب الأول 

 تعريف المسؤولية في القانون الدولي

)الدول  تقوم فكرة المسؤ  الكاملة  السيادة  الدولي ذات  القانون  بين أشخاص  الدولية  المنظمات    –ولية 

الدولية( على إتيان ما يخل بالالتزامات الدولية مسببة معها أضرار للغير يستوجب معها التعويض، وعليه  

الد الالتزامات   يخالف 
ً
ارتكب فعلا ردة فعل ضد من  تعتبر  الدولية حيث  المساءلة  ولية، كما  تتجلى فكرة 

 يؤخذ به كجزاء على عدم الوفاء بهذه الالتزامات.

فقد جاء في إيضاح ماهية المسؤولية الدولية الكثير من التعريفات، حيث تداولها فقهاء القانون العربي  

 والأجنبي وكذلك الاتفاقيات الدولية، وحتى أحكام القضاء الدولي.

 للفقه العربي بأن "المس 
ً
ؤولية الدولية تعني الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي  فقد جاء تعريفها وفقا

على الدولة التي ينسب إليها تصرف أو امتناع يخالف التزاماتها الدولية بأن تقدم للدولة التي كانت ضحية  

عرف أن " المسؤولية الدولية تنشأ  1هذا التصرف أو الامتناع ذاتها أو أحد رعاياها ما يجب من إصلاح" 
ُ
، كما ت

يجة إخلال أشخاص القانون الدولي لأحكام القانون الدولي أيا كان مصدر هذه الأحكام سواء كان مصدرها  نت

، مبادئ قانونية عامة معترف بها، أو حتى علاقة قانونية خاصة، أو قرار محكمة  
ً
 دوليا

ً
معاهدات دولية، عرفا

الدو  المسؤولية  قيام  في  الالتزام  أهميه لمصدر  دولية ولا  في  أو منظمه  به  المصدر معترف  هذا  أن  طالما  لية 

 .2القانون الدولي كوسيله لفرض الواجبات وإنشاء الحقوق" 

الدولي  القانون  انتهكت  التي  الدولة  يلزم  الذي  المبدأ  هي"  الدولية  المسؤولية  فإن  الأجنبي  الفقه  في  أما 

الانتهاك"  هذا  الناش ئ عن  الضرر  بأن  3بتعويض  آخر  فقيه  وعرفها  المخالفة  ،  الأعمال  الدولة عن  "تسأل 

لقواعد القانون الدولي من قبل الأفراد أو النقابات التي يعهد إليها في القيام بالوظائف العامة، إذا ثبت أن 

 . 4هذه الأعمال تدخل في النطاق العام للسلطة الدولية القضائية" 

 
 . 868م، ص 1975قانون الأمم، قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ينظر:  محمد طلعت الغنيمي، الاحكام العامة في   1
الزقازيق،    2 لكلية الحقوق جامعة  بالمعاهدات الدولية، رسالـة دكتوراه مقدمة  ينظر:  فاطمة محمد سعيد، المسئولية الدولية عن الاخلال 

 . 41م، ص2006
 .12م، ص 2017القانون الدولي، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام، الجزائر، ينظر: نصر الدين قليل، مسؤولية الدولة عن انتهاك   3
 Y.I.L.C. 1965, Vol II. P.151ينظر:    4
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ي والمتعلقة بقواعد الحرب البــريه بتعريف  وفي الاتفاقيات الدولية، جاءت المادة الثالثة من اتفاقية لاها 

المسؤولية الدولية حيث نصت بأن " الطرف المـحارب الذي يخل بأحكام هذه الاتفاقية يلتزم بالتعويض إن 

 عن كل الأفعال التي تقع من أفراد قواته المسلحة" 
ً
 . 1كان لذلك محل، ويكون مسؤولا

    كما عرفتها جامعة هارفارد بأن "تسأل الدولة
ً
 عن الاعمال أو الامتناع التي تنسب إليها وتسبب ضررا

ً
دوليا

التي  الدولة  قبل  أو  يخلفه  لمن  أو  مباشرة  الأجنبي  أصاب  الذي  الضرر  إصلاح  عليها   
ً
واجبا ويقع  للأجانب، 

 .2تطالب به" 

قضية نير وبالنسبة للقضاء الدولي، فقد تم وضع تعريف بالمسؤولية الدولية من قبل هيئة التحكيم في  

(Ner  إذا الدولية  المسئولية  الدولة  "تتحمل  بأن  الأمريكية  المتحدة  والولايات  المكسيك  كان طرفيها  والتي   )

لأشخاص    
ً
ضررا وسبب  الدولة  عاتق  على  الملقاة  الدولية  الالتزامات  تنفيذ  في  هيئاتها  أعضاء  أحد  فشل 

 .3وأموال الأجانب في اقليمها" 

لى التعاريف السابقة يتضح لنا صعوبة تحديد مفهوم المسؤولية الدولية  ومن خلال ما تقدم، وبناءً ع 

طر قانوني معين، ولكن بلا شك يكمن أساسها في الإخلال بالالتزامات الدولية، أو بعبارة أخرى في  
ُ
ضمن أ

ض  عدم مشروعية الفعل بالنسبة للقانون الدولي العام، والذي قد يتمثل بعدة صور؛ كخرق لمبدأٍّ دولي أو نق

 على أفراد المجتمع الدولي.  
ً
 لاتفاقية دولية، أثارت سلبا

فالدولة تكون مسؤولة عمّا يصدر منها من تصرفات سواء كانت ذات طابع تنظيمي أو قضائي أو تنفيذي،  

 معه أضرار للدول الأخرى" ... على الدول سواء  
ً
 على الصعيد الدولي محدثا

ً
ما دام هذا التصرف غير مشروعا

 تسببة  في الضرر أو الدولة المضرورة التزامات وحقوق:الدولة الم

اقعة على عاتق الدولة المتسببة في الضرر:  : الالتزامات الو
ً
 أولا

 الالتزام بالتعويض والترضية للدولة المضرورة.  -1

2- .
ً
 وقف العمل الغير مشروع دوليا

اقعة على الدولة المضرورة:  : الالتزامات الو
ً
 ثانيا

 الأضرار وحجم الخسائر. الإعلان عن  -1

 
 . 165م، ص  2018ينظر:  لعيدي عبد القادر، المسؤولية الدولية الناجمة عن أضرار التلوث النووي، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر،    1
 .Y.B.I.L.C, 1969, Vol. ii. P.143ينظر:  2
 . 23م، ص2005ينظر: خالد طعمة الشمري، القانون الجنائي الدولي، الكويت،  3
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 . 1المطالبة بالتعويض والترضية بشتى الوسائل."  -2

 في القضايا البيئية، ويتحقق به جبر الضرر  
ً
 لذلك نلاحظ، بأن التعويض المالي هو الأكثر شيوعا

ً
وتفسيرا

 لا بد من توافر الأركان الرئيسية لها و 
ً
هي؛ الخطأ  الناش ئ عنها للطرف المتضرر. وحتى تنعقد المسؤولية دوليا

 والضرر والعلاقة السببية: 

يمكن وصف الخطأ بأنه جوهر المسؤولية الدولية ويُعرف الخطأ بأنه " إخلال بواجب قانوني ويتحقق  

، وقد يكون خطأ 2بالامتناع عن عمل ما كان يجب على الشخص ان يعمل، او بعمل ما كان يجب الا يعمل"

فإنه  نوعه  النظر عن  غير عمدي وبغض  أو  كل    عمدي  وفي  المخطئ  الدولي  الشخص  مسائلة  عليه  يترتب 

 الأحوال. 

تمثل بالإخلال بالتزام دولي معين، ويُعرف الضرر بأنه "المساس بحق  
ُ
أما الضرر فهو يعد نتاج للخطأ والم

، كما أن الضرر قد يكون على أحد النوعين أولهما الضرر المادي؛  3أو مصلحة لأحد أشخاص القانون الدولي" 

فعال المباشرة والتي من شأنها المساس بحق من حقوق الدولة أو أفرادها مثل، التخلص من النفايات  وهو الأ 

تكون   لا  التي  الأفعال  وهي  المعنوي  الضرر  وثانيهما  قانونية،  غير  أو  غير مشروعة  بطرق  والسامة  الخطرة 

الرموز الخاصة فيها كالعلم على  محسوسة أو ماديه في ذاتها كالمساس باعتبار الدولة أو مواطنيها أو إلى أحد 

 سبيل المثال. 

؛ فلا يمكن 
ً
 وليس محتملا

ً
 مؤكدا

ً
كما أن استحقاق التعويض يكمن في وقوع الضرر أي أن يكون ضررا

المطالبة بالتعويض عن أضرار محتمله، أو من غير ذي مصلحه، ومن منظور منطقي لا شك فيه أن تتم  

 المطالبة بالتعويض من شخص له مصلحه.  

وفي حال كانت هناك أضرار ناتجة عن خطأ ما، لا بد من أن تكون هناك رابطة تجمع بينهما وهي العلاقة 

السببية حتى تتحقق المسؤولية الدولية ويقصد بها "الرابطة التي تربط السلوك الإجرامي بالنتيجة الإجرامية  

 .4ارتباط السبب بالمسبب" 

 تتحقق المسؤولية الدولية وهي كالتالي: وهناك شروط أساسية لا بد من توافرها حتى

 
 . 12م، ص2018ينظر: محمد رضا شبانه، المسئولية الدولية عن الإضرار بالبيئة، مؤتمر بعنوان )القانون والبيئة(، كلية الحقوق، طنطا،  1
 .8م، ص 2018، المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة، كلية الحقوق، طنطا ، ينظر: محمد رضا شبانه 2
النهضة الجديدة، القاهرة،    3 ينظر: محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية، دراسة لنظرية التنظيم الدولي ولأهم المنظمات الدولية، مطبعة 

 . 113م، ص 1967
البيئة و   4 العلوم الشرعية، جامعة القصيم،  ينظر: طه المغربي، أركان جريمة تلوث  ، مجلة 

ً
م، 2019مسئولية الشخص المعنوي عنها جنائيا

 . 2254، ص 3، ع 13المجلد  
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 أن ينســـب الفعل للدولة: .1

 للدولة في حال وقع من أحد ممثليها كأجهزة الدولة ما يخل بالتزام دولي 
ً
أن يكون الفعل مسندا

معين، كما أكد تقرير لجنة القانون الدولي في المشروع الخاص بالمسؤولية الدولية في المادة الثانية  

 متى كان الفعل الصادر عنها مطابق لما ي 
ً
 دوليا

ً
تطلبه منها الالتزام،  عشر حيث "تخرق الدولة التزاما

  1بغض النظر عن منشأ الالتزام وطابعه" 
ّ
، ويقصد بالإسناد هنا؛ إلحاق الفعل الغير مشروع دوليا

 لأحد أعضائها بحكم ما يشغله من عمل أو منصب، أو  
ً
 من دولة أو ممثلا

ً
إلى فاعله سواء كان صادرا

ه أو  فرد  "كل  الدولة  بسلطــات  ويقصد  سلطاتها  أحد  عن   
ً
الداخلي صادرا القانون  يمنحها  يئة 

 ينشأ المسؤولية الدولية نتيجة لتصرف يصدر من هؤلاء الأفراد أو هذه الهيئات سواء  
ً
اختصاصا

 طالما أنه قد صدر منهم بوصفهم سلطات الدولة" 
ً
 أو سلبيا

ً
 إيجابيا

ً
، وحتى نكون بصدد  2كان تصرفا

حيث يستحال قيام المسؤولية الدولية بين  المسؤولية الدولية يجب أن يتسم الفعل بالطابع الدولي،  

 أفراد عاديين.

 أن يكـــون الفعل غير مشــروع: .2

ليس كل فعل يقع من دولة تجاه دولة أخرى يترتب عليه قيام للمسؤولية الدولية؛ بل لابد أن 

أن   أحكـــام حيث  يتضمنه من  الدولي وما  القانون  في نصوص  لما جاء   
ً
التصرف مخالفا يكون هذا 

كان  "المس    
ًّ
أيا الدولي  القانون  لأحكام  الدولي  القانون  أشخاص  إخلال  نتيجة  تنشأ  الدولية  ؤولية 

 ، مبادئ قانونية عامة معترف  
ً
 دوليا

ً
مصدر هذه الأحكام سواء كان مصدرها معاهدات دولية ، عرفا

لتزام في بها، أو حتى علاقة قانونية خاصة ، أو قرار محكمة أو منظمة دولية ، ولا أهمية لمصدر الا

قيام المسؤولية الدولية طالما أن هذا المصدر معترف به في القانون الدولي كوسيلة لفرض الواجبات  

، ونستنتج من ذلك بأن مضمون المسؤولية الدولية يكمن في أصل الفعل بكونه  3وإنشاء الحقوق" 

 بالنسبة للقانــون الدولي.
ً
 أو مخــالفا

ً
 مباحا

: أن يترتب على هذا الفعل ض .3
ً
 ررا

  
ً
بالالتزامات ضررا الاخلال  أو  التصرف  ينجم عن  أن  لآثارها لابد  منتجة  الدولية  المسائلة  حتى تصبح 

 "يشترط لتوافر المسؤولية الدولية حدوث ضرر لشخص قانوني دولي ينجــم عن عمل أو امتناع عن  
ً
محدقا

، لا شك أن الضرر هو  4عمل كأن يحدث مساس بحق له، أو بمصالحه المشروعة حسب القانون الدولي" 

عماد المسؤولية الدولية فلا يستوعب قيامها دون وجود ضرر مؤكد حتى يستلزم المساءلة الدولية ومن ثم  

 
 . 137م، ص2000(، 52ينظر: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها ) 1
 .101، صم1962ينظر: محمد حافظ غانم، المسئولية الدولية، معهد الدراسات العربية العالمية، مصر،  2
 .41ينظر : فاطمة محمد سعيد، المسئولية الدولية عن الاخلال بالمعاهدات الدولية، ص3
 .232م، ص1997، القاهرة، 1ينظر: إبراهيم العناني، القـــانون الدولي، ج  4
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 "كما استقرت  
ً
 قائما

ً
التعويض، فلا يكفي أن يكون ضرر محتمل أو قد يتنبأ وقوعه، بل يجب أن يكون ضررا

 رئي
ً
 من شروط المسؤولية الدولية ، ففي قضية التجارب  أحكام القضاء الدولي على اعتبار الضرر شرطا

ً
سيا

أن   مؤداها  نتيجة  إلى  آخر وصلت  جانب  من  ونيوزيلندا  واستراليا  جانب  من  فرنسا  بين  الهواء  في  الذرية 

الدليل على الضرر   الدولي ولكن على نيوزيلندا أن تقيم  للقانون   
ً
الهواء وفقا في  الذرية محظورة  التجارب 

راء هذه التجارب ، فأوضحت فرنسا في مذكرتها أن هذه الدولة لم يصبها أي ضرر، على  الذي أصابها من ج

الرغم من أن الفعل غير المشروع قد وقع وهو انتهاك إجراء التجارب النووية في الهواء ، ولكن مع غياب  

 .1الضرر فإن أي دولة ليس من حقها إثارة المسؤولية الدولية لفرنسا" 

اسة، فإن المسؤولية الدولية بالنسبة للجرائم البيئية يكمن مفهومها في "تحمل  ومحل موضوع هذه الدر 

 لكل من يمس سلامة البيئة لذا يعد كل شخص طبيعي أو معنوي ساهم في تلويث  
ً
العقوبة المقررة قانونا

 لجرم المساس البيئي"
ً
  2البيئة مرتكبا

ً
لحة عالميا

ُ
 لخطورة هذه الجرائم أدت الحاجة الم

ً
لوجود محكمة  ، وتبعا

ولكثرة   أخرى،  لدولة  دولة  مسائلة  لاستحالة   
ً
نظرا بالحياد،  وتتسم  الدولية  الجرائم  في  تفصل  عالمية 

الصراعات الدولية والأفعال المنتهكة بحق أعضاء المجتمع الدولي، ومن المعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية  

 لجملة الجرائم التي تختص  هي صاحبة الاختصاص بالفصل في النزاعات الدولية ومنها  
ً
جرائم البيئة "وإجمالا

  
ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
المحكمة الجنائية الدولية بالفصل فيها فإن الجرائم التي تستهدف الإضرار بالبيئة الطبيعية برا

 بالغة بالمصالح الحيوية  
ً
تدخل في اختصاص المحكمة باعتبار أن فعل التلويث كجريمة دولية يشكل أضرارا

 .3دولي والذي يعد انتهاكها جريمة في منظور المجتمع الدولي" للمجتمع ال

وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المعنية بفرض العقوبات والتعويضات نتيجة الإخلال بأي  

التعويض المادي؛   في  البيئة يكمن  في معظم قضايا  التزام دولي، وعلاوة على ذلك نجد أن العقاب الوحيد 

توجد عقوبات أخرى بناءً على الأحكام الصادرة منها، وهذا إن دل على ش يء إنما يدل على ضعف  حيث لا  

 النظام العقابي بالنسبة لمرتكبي الجرائم البيئية.

ومن السوابق القضائية التي جاءت مؤيـــدة لذلك؛ قضية )مسبـــك تريـــل( والتي تدور أحداثها بين الولايات  

ا، وذلك حول الأضرار التي طالت الولايات المتحدة من قبل المسبك الواقع بمدينة  المتحدة الأمريكية وكند

تريل الكندية، والتي لا تبعد عن الحدود الأمريكية سوى بضعة أميال حيث نتج عنه تصاعد للأبخرة الضــارة  

تـلفت مزارعهم وتس 
ُ
أ بالمزارعين حيث  الضرر  ألحق  ممّا  الأمريكية،  الأراض ي  إلى  الكثير من  وانبعاثها  في  ببت 

 
 .47ينظر: فاطمة محمد سعيد، المسئولية الدولية عن الاخلال بالمعاهدات الدولية، ص 1
مهدي، المسؤولية الجنائية البيئية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ع التجريبي، كلية الحقوق، جامعة ابن خلدون،  ينظر: بخدة    2

 .34م، ص2011تيارت، الجزائر، 
 . 53- 52ينظر: مصطفى أحمد فؤاد، الجريمة الدولية لتلويث البيئة، ص3
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الخسائر؛ ممّا دفع مالك المصهر إلى جبر الضرر للرعايا الأمريكان بالتعويض المادي؛ وذلك أثر المطالبات  

الحكومتين  كلا  بين  اتفاق  على  بناءً  دولية  لجنة  تشكيل  تم  وقد  الأمريكية،  المحاكم  أمام  بها  تقدموا  التي 

( ألف دولار عن الخسائر  350الأمريكية بمبلغ وقدره )الأمريكية والكندية حيث قررت بتعويض الحكومة  

الفادحة التي أصابت أقاليمها، كما دعت هذه اللجنة بضرورة الأخذ بالتدابير الوقائية التي تحد من تطاير  

هذه الأبخرة، كما مرت هذه القضية بالعديد من المراحل للفصل فيها وانتهت بحكم من محكمة التحكيم  

 لقواعد القانون الدولي وقوانين الولايات المتحدة لا يحق لأي  1941والصادر بتاريخ  
ً
م حيث نص بأنه "وفقا

بممتلكات   أو  أخرى  دولة  بإقليم  الضرر  تجلب  بطريقة  باستخدامه  تسمح  أو  إقليمها  تستخدم  أن  دولة 

حة  الأشخاص القاطنين فيها بشرط أن يكون ذلك الضرر على جانب من الجسامة ويمكن إثباته بطريقة واض

، ويتضح من خلال نص الحكم أعلاه أن الحكومة الأمريكية استحقت التعويض إزاء الأضرار التي 1ومقنعة" 

تكبدها المسبك الكندي على أراضيها كما أشارت إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ممّا يمنع وقوع الضرر  

 
ً
 .2مستقبلا

 المطلب الثاني 

 الداخليتعريف المسؤولية في القانون 

إن مفهوم المسؤولية في الأنظمة التشريعية يتبلور في صورة المسؤولية المدنية والتي تعد من أحد الركائز  

 لما تقوم به من دور تنظيمي مهم ذو تأثير كبير على القوانين 
ً
القانونية التي لا غنى لأنظمة الدول عنها؛ نتيجة

ر قواعدها لضمان الحقوق  المحلية حيث أن أساسها يكمن في تنظيم حياة الأف 
ّ
سخ

ُ
راد والمجتمعات، كما ت

ولحماية مصالحهم ورعايتها وعليه فإن هذا الارتباط المتين يعكس بشكل أو آخر صورة المجتمع المدني أو  

 مظهره للمجتمعات المدنية الأخرى. 

لناش ئ عن وقد جاء تعريف المسؤولية المدنية على لسان السنهوري بأن "المسؤولية هي تعويض الضرر ا

برم، وهذه هي المسؤولية التعاقدية  
ُ
عمل غير مشروع وقد يكون هذا العمل غير المشروع، هو الإخلال بعقد أ

، ومعنى المسؤولية العقدية  3وقد يكون إضرار بالغير عن عمد أو غير عمد وهذه هي المسؤولية التقصيرية" 

برم بين طرفين أو أكثر، أما بالنسبة للمسؤولية  أي؛ المسؤولية التي تنشأ نتيجة إخلال بالتزامات العقد الم

 
 Nations Reports of International Arbitration Awards, Vol.III,P.1965.  Trail Smelter Arbitration Case, Unitedينظر:  1
 . 295-290م، ص 2012ينظر: سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2
مات في القانون المدني المصري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ينظر: عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزا  3

 .311م، ص1946
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ويمكننا  التعويض،  عليهما  يترتب  المسؤوليتين  هاتين  وكلا  بالغير  لحق  ضرر  نتيجة  تنشأ  فهي  التقصيرية 

 للغير؛ جبرهُ بالتعويض(.
ً
سب إليه فعل ألحق به ضررا

ُ
 تعريف المسؤولية المدنية باختصار كونها )التزام من ن

لضوء على المسؤولية التقصيرية؛ لارتباطها الوثيق بموضوع البحث ولتعلقها المباشر  ولهذا سوف نسلط ا

 للقانون" 
ً
 بأنها "الالتـزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغـير طبقا

ً
عرف قانونا

ُ
، ولعل أبرز 1بالجرائم البيئية إذ ت

"محاسبة الشخص عن فعله الذي يسبب  ما عرف به الفقهاء على أن مفهوم المسؤولية التقصيرية يكمن في  

 للغير ويفترض فيه أنه مخالف لقاعدة قانونـية أو خلقية" 
ً
 . 2ضررا

 علينا أن نعرج عليها ولو بشكلٍّ بسيط وهي في التمييز بين المسؤولية المدنية  
ً
وهناك عدة فوارق كان لزاما

دورها إلى تعويض الشخص المتضرر من  والمسؤولية الجزائية، فالمسؤولية المدنية كما أسلفنا بأنها تهدف ب

بها معاقبة من يقع منه فعل   أما المسؤولية الجزائية فيقصد  الشخص المضرور عمّا لحق به من أضرار، 

يخالف به الأنظمة والقوانين؛ وتتفق المسؤولية المدنية مع المسؤولية الجزائية في تعويض ما لحق بالشخص  

 .المتضرر نتيجة الجرم الذي وقع عليه

والضرر،  الخطأ،  وهي؛  الرئيسية  الأركان  تحققت  إذا  البيئية  للجريمة  التقصيرية  المسؤولية  وتقوم 

والعلاقة السببية، فالخطأ بطبيعته فعل مخالف للقانون يؤدي بوقوعه إلى وجود الضرر وله شروط حتى  

، و أن يصيب مصلحه مشروعه أو عل
ً
 وهي؛ أن يكون الضرر محققا ومباشرا

ً
ى حق، أما العلاقة  يكون مُنتجا

 من الخطأ والضرر  فنتيجة هذا وقع ذاك، وعليه تقوم المسؤولية التقصيرية  
ً
السببية فهي التي تجمع بين كلا

حيث يستحيل قيامها دون أي من هذه العناصر، ونستنج من ذلك أنه تنتفي المسؤولية التقصيرية إذا انتفت  

 أحد عناصرها. 

مفهوم المسؤولية في كلا النطاقين الداخلي والدولي يتشابه في الأركان    انتهينا من خلال هذا المبحث؛ بأن

ذاتها وبالمضمون نفسه، إلا أن المسؤولية المدنية تنشأ نتيجة الإخلال بنظام داخلي وطني، بينما المسؤولية  

فإنه يتم   الدولية تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام خارجي دولي، وبالنسبة للمسؤولية الدولية عن جرائم البيئة

 مساءلة مرتكبيها ومحاسبتهم من خلال المحكمة الجنائية الدولية. 

 

 

 

 
 . 411(، دار الدعوة، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ص1ينظر: المعجم الوسيط، ج ) 1
 . 300ينظر: سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، مطبعة السلام، القاهرة، ص 2
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 المبحث الثاني 

 الجرائم البيئية أركانهــــا وصورها وأنواعهـــا 

تعد الجرائم البيئية من أشد الجرائم خطورة على العالم بأسره، كون البيئة ذات حيز مشاع لا يمكن  

البيئي فالانتهاك  أو تجزئته  البيئية    فصله  الجريمة  أن  الفعل نفسه، حيث  في داخل  انتهاكات  يشمل عدة 

تتخللها عدة جرائم ممّا يزيد من حجم الخسائر والأضرار، ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى مطلبين  

.
ً
، ثمّ في صور الجرائم البيئية وأنواعها ثانيـا

ً
 رئيسيين، ماهية الجرائم البيئية وأركانها أولا

 

 المطلب الأول 

 ماهية الجرائــــم البيئية وأركــــانها 

تعددت التعاريف بالنسبة لمصطلح )الجرائم البيئية( فقد جاء معناها في الأنظمة المختلفة كما عرفها  

الفقهاء والجامعات وغيرهم، ولها أركان كأي جريمة أخرى ولكن بصورة مختلفة أو بصبغة مغايره عن أركان  

 يأتي تفصيلها فيما يلي:  الجريمة العادية،

: مفهوم الجريمة البيئية:
ً
 أولا

يتسم هذا النوع بطابع خاص إذ أن الضحية هي أحد عناصر البيئة الطبيعية بمعنى "العدوان الواقع  

الحية   الكائنات  به  تعيش  الذي  الهواء(  المياه،  )التربة،  البيئي  للوسط  المكونة  الأساسية  العناصر  على 

الكائنات    Man- Fauna and Flora)والنبات    -الحيوان    -)الإنسان لبقاء تلك   ضرورية 
ً
والتي تعتبر شروطا

 .1واستمرارها" 

رْضِ﴾ 2ومعنى البيئة في اللغة جاء من )بوأ( مثال: بوأ الشخص في منزل، أي: أسكنه فيه 
َ
مْ فيِ الأ

ُ
ك
َ
أ  .3﴿وَبَوَّ

ات الحية الأخرى ويمارس فيها أنشطته  أمّا في الاصطلاح، هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان والكائن

 المختلفة، ويمكننا تعريف البيئة بأنها كل ما يحيط بالإنسان ويتأثر بعواملها.

 
 . 7م، ص1997دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة،    –ينظر: فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة في القانون الليبي     1
 ينظر: المعجم الغني.  2
 . 74الأعراف:  3
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وعن مفهوم البيئة في القانون السعودي جاء ذلك في نص المادة الأولى من النظام العام للبيئة على أنها  

خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات  "كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء  

 . 1وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية" 

وقد عرف القانون المصري البيئة على أنها "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من  

، كما جاء تعريفها في القانون الكويتي 2نسان من منشآت" موارد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما قيمه الإ

بأن "المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء  

وتربة، وما يحتويه هذا المحيط من مواد صلبة أو سائلة أو غازات أو إشعاعات، وكذلك المنشآت الثابتة  

، وفي القانون السوري فقد جاء تعريف البيئة في مادته الأولى حيث نص  3ي يقيمها الإنسان" والمتحركة الت

بأنها "المحيط الذي تعيش في الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على 

 .4ذلك المحيط" 

اقتصر  التشريعات  فبعض  البيئة  لمعنى  القانونية  المفاهيم  فقط،  وتتباين  البيئية  العناصر  على  تها 

 بأنها  
ً
والبعض الآخر وسع في معناها بأن كل ما يحيط بالإنسان يندرج تحت مفهوم البيئة، كما تعرف أيضا

الإنسان   نشاط  عن  والناجم  البيئة،  عناصر  من  عنصر  أي  من  ينال  الذي  المستقبلي  أو  الحال  "الضرر 

في الإخلال بالتوازن البيئي، سواء كان صادر من داخل البيئة    الطبيعي أو المعنوي، أو فعل الطبيعة والمتمثل

 .5الملوثة أو ورد عليها" 

 ممّا تقدم، فإنه يقصد بالجريمة البيئية بأنها كل فعل يهدف إلى تلويث البيئة من شأنه المساس  
ً
وانطلاقا

ساؤل الآتي، على ماذا تترتب  بالعناصر البيئية سواء كان بالماء أو الهواء أو الأرض، ومن خلال ذلك يُثار الت

المسائلة الجنائية عن الجريمة البيئية  أو بعبارة أخرى ماهي الأركان الأساسية لقيام المسؤولية الجنائية إثر  

 ارتكاب جرائم البيئة؟ 

: أركان الجريمة البيئية:
ً
 ثانيـا

فالركن المادي هو الحالة التي لا تختلف الجريمة البيئية عن الجريمة التقليدية في أساسيات قيامها،  

تمثل التجسيد الفعلي لارتكاب الجريمة والذي من بعده يترتب عليه مسائلة وعقوبة جزائية، حيث لا يمكن  

 
 هـ. 1422/ 28/7وتاريخ  34ينظر: نظام البيئة السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1
 م بشأن البيئة. 1994لسنة  4فقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المصري رقم ينظر: ال 2
 م. 1980/ لسنة 62ينظر: القانون الكويتي رقم /  3
 م. 2002/ 13/7/ الصادر بتاريخ 50ينظر: قانون البيئة السوري رقم / 4
بيئة، رسالة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم ينظر: لقمان بأمون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث ال  5

 .23م، ص2012السياسية، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر، 
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المعاقبة فقط على مجرد التفكير أو الدوافع بل يلزم أن تكون الجريمة في صورة واقعية ذات معالم خارجية  

المادي   الركن  لتوافر  ويستلزم  ورابطة  واضحة،  الإجرامية،  النتيجة  الإجرامي،  السلوك  عناصر"  ثلاثة 

السببية، وبذلك يتمثل الركن المادي للجريمة في سلوك إرادي تنتج عنه النتيجة الإجرامية تربطها بالسلوك  

الإجرامي رابطة السببية، وبذلك تكتمل الجريمة بإسناد النتيجة الإجرامية التي حدثت إلى من صدر عنه  

، فالركن المادي في الجرائم البيئية "إدخال الإنسان مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لمواد  1لإجرامي" السلوك ا 

بالمواد   ويضر   للخطر  الإنسانية  الصحة  يعرض  نحو  على  ضارة  نتائج  يستتبع  واذي  البيئة  في  لطاقة  أو 

ويشمل     2الأخرى المشروعة ..."   الحيوية وبالنظم البيئية وينال من قيم التمتع بالبيئة أو يعوق الاستخدامات

كل فعل أدى إلى تلويث البيئة مهما كان نوعه سواء كان تلوث بالهواء أو تلوث بالماء أو تلوث بالتربة أو تلوث 

 .
ً
 ناتج عن المخلفات الصلبة وغيرها وسوف يأتي تفصيلها لاحقا

يئية كما هو الحال في الجريمة الجنائية  أمّا بالنسبة للركن المعنوي فلا يعد ذو أهمية كبيرة في الجريمة الب

الاعتيادية، حيث يكمن في القصد الجنائي والذي يتوافر في نية الجاني وإرادته نحو ارتكاب الفعل المجرم  

كما يقصد به بالنسبة للجريمة البيئية  كونه "اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب جريمة تلويث البيئة مع العلم  

القانون؛ فيجب أن يعلم الجاني بأركان جريمة تلويث البيئة، كما يجب أن تتجه إرادته    بأركانها كما يتطلبها

البيئة قد يقع بصوره عمدية بمعنى اتجاه الجاني صراحة لارتكابها كحرق  3نحو ارتكاب الجريمة"  ، وتلوث 

 الغابات أو غير عمدية والذي ينتج عن طريق الخطأ أو الإهمال. 

ن الركن المادي هو صلب جرائم البيئة كونها من الجرائم التي تتطلب وجود ويتضح من خلال ما سبق، أ 

خلة  
ُ
فعل أو أثر مادي محسوس حتى تتم محاسبة مرتكبيها، وحتى نتعمق أكثر حول الركن المادي للجرائم الم

البيئية   بنظام البيئة؛ لابد من التعرف على أشكال الجريمة البيئية وأنواعها ويأتي إيضاحها في صور الجرائم

 وأنواعها. 

 

 

 

 
م،  2018ينظر: عبد الفتاح الصيفي، الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   1

 . 157ص
نور    2 لخضر، ينظر:  الحاج  جامعة  الإسلامية،  والعلوم  الاجتماعية  العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة  للبيئة،  الجنائية  الحماية  الدين حمشة، 

 وما يليها. 30م، ص 2006الجزائر،
 . 209ينظر: أحمد شوقي أبو خطوة، جرائم التعريض للخطر العام، ص 3
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 المطلب الثاني 

 صور الجرائم البيئية وأنواعـــها 

 عقب التطورات الصناعية في وقتنا الحالي، ممّا أدى  
ً
تعددت أشكال الجرائم البيئية ومظاهرها تحديدا

 لمصادرها الرئيسية كتلوث الهواء وتلوث الماء  
ً
وتلوث الأرض،  إلى تزايد الاعتداءات بحق البيئة، وذلك وفقا

 وتأتي صورها على النحو التالي: 

: صور الجرائم البيئية: 
ً
 أولا

 للعناصر الأساسية المكونة لها فالتلوث قد يكون تلوث هوائي  
ً
تأتي أشكال الجريمة البيئية وصورها وفقا

 أو تلوث مائي، أو تلوث أرض ي ويأتي تفصيلها فيما يلي: 

 تلوث الهـــواء:  .1

لاق الغازات المختلفة، والمواد الصلبة الدقيقة، والسوائل المتناثرة إلى الغلاف  يقصد بتلوث الهواء "انط

الجوي بمعدلات عالية تتجاوز قدرة البيئة على تبديدها، أو تخفيفها أو امتصاصها، وقد تسبب تراكيز هذه  

، 1رغوب فيها." المواد في الهواء العديد من المشاكل الصحية، والاقتصادية، وبعض المشاكل الجمالية غير الم

ويعرف في القانون الفرنس ي بأنه" إدخال عن طريق الانسان بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الجو والفضاء  

الضرر   وإلحاق  الإنسان  للخطر صحة  تعرض  أن  المحتمل  من  عواقب ضارة  ذات  مواد  المحصور  المقفل 

أو   بالممتلكات  أضرار  وإلحاق  الايكولوجية  والنظم  الحية  مع  بالمواد  المفرطة  بالرائحة  بالإزعاج  التسبب 

 .2الهواء..." 

 وتتمثل صوره في ظاهرة   
ً
 وتمددا

ً
 على ذلك فإن التلوث الهوائي هو أكثر أنواع التلوث انتشارا

ً
وتأسيسا

الحد   عن  الإشعاعية  النشاط  معدل  في  "زيادة  به  ويقصد  الإشعاعي  والتلوث  الإشعاعات  مثل  التلوث؛ 

 على العناصر البيئية ويضر بحياة الإنسان" المسموح به علميا مما ي
ً
 .3ؤثر سلبا

 على الحماية الدولية البيئية فيما يخص الاستخدام السلمي للأشعة النووية فقد جاءت معاهدة  
ً
وحرصا

النووية سنة   انتشار الأسلحة  الحد من  1968حظر  المرتكزة على  في مقدمتها وأهدافها  م مؤكدة على ذلك 

مكان إلى آخر، كذلك فيما يتعلق بنزع الأسلحة النووية والمتمثل في وقف سباق التسلح    انتشارها وتنقلها من

 فيما يختص بوقف التجارب الخاصة بتفجيرات الأسلحة النووية مع أهمية وقف صنعها.
ً
 النووي أيضا

 
 Retrieved 7/8/2021www.britannica.com, Jerry A. Nathanson, Air pollution ,ينظر:  1
 م.1996(، 96/1236ينظر: المادة الثانية من قانون رقم ) 2
، ص 3

ً
  .2267ينظر: طه المغربي، أركان جريمة تلوث البيئة ومسئولية الشخص المعنوي عنها جنائيا

http://www.britannica.com/
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والزئبق   كالرصاص  مركبات  صورة  في  تكون  التي  السامة  لوثات 
ُ
الم منها،  الهوائية  لوثات 

ُ
الم أشكال  ومن 

 وغيرها ممّا تؤدي إلى أضرار كبيرة بصحة الإنسان لإتلافها لأنسجة الجسم.  

لوثات الخانقة والتي تكون نتيجة أبخرة المحركات والآلات والمركبات والتي تتصف بانتشارها الو 
ُ
اسع  والم

منع استخلاص الأكسجين من   يعمل على  الكربون والذي  أوكسيد  أول   لاحتوائها على غاز 
ً
والخطير؛ نظرا

لوثات الحرارية نتيجة اندلاع الحرائق وتصاعد أدخنة المصانع وغيرها.
ُ
 الم

ً
 الهواء، وأيضا

 تلوث المــاء:  .2

 عن  يقصد به كل فعل يمكن أن يشوب ويلوث البيئة البحرية من بحار ومحيطا
ً
ت حول العالم فضلا

( من القانون الاتحادي لحماية المياه بأن "أي تشويه أو  37شربها، كما أكد القانون السويسري في مادته )

إفساد لنوعية الماء ولا يشترط أن يكون الماء معد للشرب أو أنه من الممكن أن يستخدمه الإنسان، بل أنه  

الإنسان أو تعريضه للخطأ فيكفي فقط أن يؤدي الفعل لم يشترط أن يكون من شأن الفعل تهديد صحة  

، وعرفه المشرع السعودي بأنه" إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة مباشرة  1إلى تلويث المياه" 

أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يفسد الخواص الطبيعية  

 .2للمياه أو يعيق الأنشطة المائية بما فيها الصيد والنشاط الترفيهي"

ومن صور تلوث المياه، التلوث النفطي؛ حيث يأتي في المرتبة الأولى لانتشاره السريع فوق سطح الماء لسبب  

 من الأكسجين وسطح الماء؛ وبذلك يمنع تبادل الغاز بين الماء والهو 
ًّ
 يفصل بين كلا

ً
اء ممّا يؤدي  تكوينه حاجزا

 إلى الإخلال بالتوازن البيئي وعليه تتأثر الحياة المائية والكائنات البحرية بشكل سلبي.

 آخر للتلوث البحري وهو التلوث الكيميائي وهو "استعمال بعض المواد الكيميائية المصنعة  
ً
وهناك شكلا

اري المائية، كمركبات الزئبق  لأغراض خاصة، وكذلك إلقاء بعض المواد ضمن المخلفات الصناعية في المج

، ممّا يسمح بتفاعل هذه المواد سواء مع بعضها البعض أو مع  3والمبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية" 

 المكونات البيئية وبذلك فإنها تؤثر عليها وتخل بتوازنها. 

 تلوث الأرض:   .3

جرّدة وهو  هو التلوث الكامن في التربة ويسمى بالتلوث الخفي إذ إنه يصعب معرفة  
ُ
تلوثها أم لا بالعين الم

إلى   القيام بأي نشاط أو إدخال أو إضافة أي مواد بطريق مباشر أو غير مباشر أو مركبات غريبة عنها   "

مكوناتها، تتسبب في تغير الخواص الفيزيائية أو البيولوجية أو الكيميائية لها والتي من بينها زيادة الأملاح في  

 
  .Klaus Tiede' Mann, Theorie et reforme du droit penal de I'environnment, Rev. Se. Crim. 1986, P.268ينظر:  1

 (، المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة السعودي.  31ينظر: فقرة رقم ) 2 
 .55ص ينظر: فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة "دراسة مقارنة"،  3
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ي" كما نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة السعودي في  التربة عن الوضع الطبيع

( بأن " تلوث الأراض ي هو القيام بأي نشاط أو إدخال أي مواد بطريق مباشر أو غير مباشر في  32فقرتها )

ا أو  الكيميائية  أو  الفيزيائية  بالخواص  ينتج عنه ضرر  المختلفة  بأنواعها  والتربة  بها  الأراض ي  أو  لبيولوجية 

 أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق من الأنشطة الزراعية أو العمرانية" 
ً
 .1جميعا

ومن أشكال مُلوثات الأرض، قطع وإزالة الأشجار وحرق الغابات، كذلك التصحر وتآكل التربة وغيرها  

 ممّا يعود تأثيره السلبي على الكائنات الحية جميعها. 

 لكثرة ص
ً
ور وأمثلة جرائم البيئة، نلاحظ بأن هذه الجريمة لا ترتكب ضمن سياق واحد،  وبناءً عليه ونظرا

 بل توازي صورها في أنواعها وهذا ما سوف نتطرق إليه في أنواع الجرائم البيئية. 

: أنـــواع الجرائـــم البيئية:
ً
 ثانيا

طرق عديدة ومن  إن الجرم البيئي لا يتخذ شكل محُدد أو مناط معين لوقوعه بل قد يُرتكب بواسطة  

خلال وسائل كثيرة، فالجرائم المرتكبة ضد البيئة قد تقع بصورة الخطأ كما هو في الجريمة العادية أو بصورة  

والتي   المنظمة  كالجرائم  أخرى  لجريمة  تكون مصاحبة  أو  ارتكابها،  في  الواضحة  الجاني  إرادة  وهو  العمد، 

ب الخاصة  الاتفاقية  خلال  من  المتحدة  الأمم  الإجرامية  عرفتها  الجماعة  بأنها"  المنظمة  الجريمة  مكافحة 

المنظمة هي جماعة موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة مستمرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم  

الخطيرة أو الأفعال المحرمة وفقا لهذه الاتفاقية من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة  

 . 2ية أخرى" مالية أو منفعة ماد

ومن خصائص الجريمة المنظمة كونها جريمة كاملة متكاملة؛ حيث تقوم على وجه الاحتراف بشكل كبير   

لكثرة تكراراها واستمراريتها لأن أساس الجريمة المنظمة لا يقوم على فرد بل على العمل ذاته "فالعصابة  

ذلك ما يحدث في تجارة المخدرات فالعبرة  ،ومثال  3تستمد نشاطها من طبيعة عملها وليس من أعضائها ..." 

 إما بتصنيعها وترويجها وبيعها لا على من يقوم بذلك.

 
 ينظر: اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة السعودي.   1
 م.2008ينظر: أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة، التـجريم وسبل المواجهة، دار الفكر العربي،   2
، جامعة ابن خلدون، تيارت، 3

ً
 ووطنيا

ً
 .7ص ينظر: بن عمارة محمد، مفهوم الجريمة المنظمة دوليا
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 على وجود علاقة وطيدة بين الجريمة المنظمة والجريمة البيئية فقد ذكر خبير البيئة في الأمم 
ً
وتأكيدا

رتكب مع الجرائم البيئية  
ُ
ت  ما 

ً
جرائم أخرى مثل تزوير جوازات  المتحدة المهندس خالد العنانزة بأنه "كثيرا

 ممّا يؤكد على وجود صورة أخرى لارتكاب الجرائم البيئية. 1السـفر، والفسـاد، غسـل الأموال، والقتل" 

وتجدر الإشارة لوجود وسائل أخرى لوقوعها بطريقة غير مباشرة كنتيجة النزاعات والحروب وما ينتج  

ثر الأعمال والنشاطات العسكرية، ممّا يساهم ذلك في تلويث  عنها كزرع الألغام على سبيل المثال وغيرها أ

 البيئة. 

 كونها من أكثر  
ً
 لما سلف في هذا المبحث؛ فإن الجريمة البيئية ليس لها صورة محدده إطلاقا

ً
واستخلاصا

، كما يقع الجرم البيئي نتيجة خلل يصيب أحد مكوناته الطبيعية وبغض النظر عن  
ً
 واختلافا

ً
الجرائم تنوعا

الوسائل والطرق التي ساعدت في ارتكابها، ويترتب على ذلك كله عواقب وخيمة لا تصب في مصلحة المجتمع  

الدولي، وعليه ينبغي أن تكون مسألة الحماية البيئية ذات نطاق واسع ومتكامل على كلا المستويين المحلي 

 البيئة بكفاءة وفعالية عالية. والإقليمي، وبفرض أنظمة عقابية داخلية وخارجية ليتسنى لها قمع جرائم

 

 المبحث الثالث 

 الآثار المترتبة على الجرائم البيئيــــة 

لوثة بعناصر البيئة بما فيها المطالبة بالتعويض  
ُ
يتناول هذا المبحث آثـار النتيجة الإجرامية عن الأفعال الم

 عن الأضرار الناشئة عنها فيما يلي:

التنويه على أحد أهم خواص الجريمة البيئية كونها ذات طابع انتشاري فلا حصر  بادئ ذي بدء لا بد من  

لتعدد أخطارها وضحاياها؛ وذلك لسرعة انتقالها عبر الحدود والأقاليم في معظم المشكلات البيئية؛ وعليه  

 لامتداد الأضرار معها، فالدولة التي يرتكب
ً
فيها أي من    فإنه يصعب تحديد أثرها على الصعيد البيئي؛ نظرا

هذه الأفعال المجرمة بحق البيئة يصعب عليها تحمل عواقبها بمفردها في كثيرٍّ من الأوقات؛ ممّا يستدعي  

بأقل   للخروج  توسعها  من  الحد  أو  إيقافها  نحو  الدولي  المجتمع  مساعدة  طلب  إلى  وينادي  الموقف  هذا 

مكنة. 
ُ
 الخسائر الم

 منها في ذلك؛  ومن المبادئ المسلمة أنه يحق لكل دولة  
ً
استغلال ثرواتها الطبيعية ومواردها دون تعسفا

في  التدخل  وعدم  الدولة  سيادة  مبدأ  مع   
ً
تماشيا به  الإخلال  وعدم  البيئي  التوازن  على  الحفاظ  لضمان 

 
، المستودع الرقمي المؤسس ي  375ينظر: خالد العنانزة، مقال بعنوان )مهندس بيئة في الأمم المتحدة للأمن والحياة(، مجلة الامن والحيـاه، العدد  1

 .103م، ص2013لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  
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 للغير "فالتلوث هنا لا يعبر حدود  
ً
الشؤون الداخلية الخاصة بها، إلا أن هناك استثناء في حال سببت أضرارا

أ الدولي  دولة  القانون  لقواعد   
ً
طبقا دولة  لأية  الإقليمية  للسيادة  تخضع  لا  مناطق  إلى  يصل  ولكنه  خرى 

، كون الجريمة البيئية لا تقف عند حد جغرافي معين؛ بل تمتد إلى ما بعدها من الأقاليم، وهو ما  1العام" 

ه واحد والذي يجد مصدره في يسمى بالتلوث العابر للحدود ويقصد فيه بأن "التلوث العابر للحدود ذو اتجا

دولة وينتج آثاره في دولة أو أكثر، أو التلوث ذو الاتجاهين والذي يجد مصدره في دوله وينتج آثاره في دولة  

نتج آثارها في الدولة الأخرى" 
ُ
 .2أخرى، وتوجد في هذه الدولة الأخرى مصادر للتلوث ت

 لميثاق الأمم المتحدة  1973سنة  ( من إعلان ستكهولم  17وهذا ما أكد عليه مبدأ رقم ) 
ً
م على أنه "طبقا

 لسياسة البيئة الخاصة بهم كما أن  
ً
ولمبادئ القانون الدولي، للدول الحق في استغلال مواردهم الذاتية وفقا

عليهم واجب ألا تسبب الأنشطة التي يتم ممارستها في حدود اختصاصهم أو تحت رقابتهم أي ضرر للبيئة في  

 .3مناطق لا تخضع لأي اختصاص وطني" دول أخرى أو في 

 على أبعاد التنمية العالمية ممّا  
ً
ولعل من أشد الآثار الجسيمة نتيجة الأفعال الملوثة للبيئة تأثيرها سلبـا

بالقانون   ويُعرف  تقدمها وتطورها،  بذلك من  وتـحد  المختلفة  الدول  في  القطاعات  من  لكثير   
ً
ركودا يسبب 

 من القانون  الدولي للتنمية وهو "... ع
ً
بارة عن مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي أصبحت جزءا

 .4الدولي الوضعي يستجيب لمتطلبات شعوب البلدان النامية في التضامن والسيادة والسلم والتنمية" 

 تمس الدول المتضررة والتي من شأنها تدمير النظم البيئية بكافة جوانبها ال
ً
طبيعية  كما تترك خلفها آثارا

حيث الصحة البشرية، والمنتجات الغذائية، بما فيها البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا ما تشهده القارة  

 السودان حيث "... تمخض الجفاف عن فقدان آلاف القطعان 
ً
الإفريقية بسبب التغيرات المناخية و تحديدا

الزراعية المنتجة مما أدى إلى انهيار الحياة بالريف  من الثروة الحيوانية ودمار ملايين من الأفدنة من الأراض ي  

واختلال بنياته الأساسية وتعدي الإنسان على الغطاء النباتي المتبقي لكي يسد رمقه وحاجة حيواناته مما  

 . 5قاد إلى بروز ظاهرة التصحر الأمر الذي دفع بالسكان إلى ممارسة النزوح الجماعي..." 

 
 .30-29م، ص1986حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،ينظر: عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في  1
العبيدي،    2 لبنان،  2020ينظر: عبير حسن  المعمقة،  القانونية  الأبحاث  للحدود، مجلة جيل  العابر  الملوث  الهواء  الدولية عن  المسؤولية  م، 

 . 94ص
 .5م، ص1991دار النهضة العربية، القاهرة،   ينظر:  نبيل أحمد حلمي، الحماية القانونية الدولية للبيئة من التلوث، 3
 .19م، ص1990ينظر:  عمر سعد الله، القانون الدولي للتنمية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4
السودان، معه 2012ينظر:  خالد محمد مصطفى،    5 العالم حالة  في  السكان  والبيئية على  وآثاره الاقتصادية والاجتماعية  المناخ  تغير  د م، 

 .13دراسات الكوارث واللاجئين، جامعة أفريقيا العالمية، ص
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لبيئية لا تتحـقق في صورة محدده بل تتحقق بعدة أشكال؛ كأن يقع الضرر  والجدير بالذكر أن الأضرار ا

 في دفعة واحدة، أو على عدة دفعات ممّا يجعل آثارها غير محصورة.   

خلاصة القول، نجد العديد من قرارات هيئة الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية تصب في  

وطني وحتى العالمي بما يتعلق باستقرار الوسط البيئي، كذلك تشديد  مصلحة المجتمع الدولي بداية بالأمن ال

على   تأثيره  لقوة  الدولي،  المجتمع  أقران  بين  الجامع  الكيان  هذا  على  المحافظة  أهمية  مدى  على  الحرص 

نتيجة   هو  البيئة  في حق  الواردة  بالالتزامات  الحاصل  الإخلال  نتيجة  أن  نجد  أننا  إلا  المستدامة،  التنمية 

 قوة العقوبات والروادع لمثل هذه الجرائم واقتصارها فقط على التعويض.  ضعف

كما يرى رأي آخر أنه "من أسباب ضعف القوة الإلزامية لهذه الاتفاقيات الانقسام بين أعضاء المجتمع  

الدولي إلى دول ضعيفة ودول قوية، دول فقيرة ودول غنية، دول نامية ودول مصنعة وظهور جدال حول  

 .1يلوث البيئة بين الدول؟ إلى جانب ذلك تطور فكرة المصلحة."  فكرة من

 

 المبحث الرابع 

 الجهود الدولية والإقليمية نحـــو مكافحة الجرائـــم البيئية

محظ  أنها  حيث   ،
ً
جدا كبيره  له  اللازمة  الحماية  توفير  بهدف  البيئي  القطاع  تجاه  ولة 

ُ
المبذ الجهود  إن 

وغير الحكومية( ممّا تشكل أولوية للوقوف على مشكلات    -لعلاقة )الحكومية  اهتمام الدول والمنظمات ذات ا

الخارجية  الجهود  إلى  نشير  المبحث سوف  هذا  وفي  توازنها،  تهدد  التي  المخاطر  ومواجهة  ومعالجتها  البيئة 

 والداخلية في سبيل الحفاظ على البيئة وحمايتها.

اليم نحو محاولة وضع آليات بهدف التصدي لجرائم  تتضافر جميع الجهود وتتكاتف من قبل الدول والأق

البيئة وكوارثها وقد كانت حوادث البيئة وجرائمها الدافع الأول الذي توصل بالمجتمع الدولي إلى وضع القانون  

الدولي البيئي والإلزام به، وتجدر الإشارة إلى حادثة )توري كانيون( أحد أشهر الكوارث البيئية على مستوى  

لتي أكدت على حاجة المجتمع الدولي بمدى أهمية وجود قواعد تحكمه، بهدف حماية البيئة وقد  العالم، ا

 إلى عقد عدة اتفاقيات دولية للحد من ظواهر التلوث البيئي. وتعرف توري كانيون بأنها سفينة  
ً
توصلت فعليا

 عها فيما يلي:  بريطانية وهي ثالث أكبر ناقلة بترول في العالم في ذلك الوقت، كما تتلخص وقائ

سنة   من  مارس  شهر  هافن(  1967في  )ملفورد  ميناء  نحو  العربي  الخليج  من  كانيون  توري  اتجهت  م 

 من برميل النفط، وقد ارتطمت بصخور بالقرب من جزيرة  55الإنجليزي حيث كانت تحمل في كنفها )
ً
( ألفا

 
 .90م، ص2017ينظر: علواني امبارك، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة، دراسة مقارنة، جامعة محمد خيضر، الجزائر،  1
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ر يقعه كبيرة من الزيت ملئت المحيط  ممّا أدى هذا التصادم إلى تسرب عدد كبير من النفط ممّا نتج عنه ظهو 

للمياه   التسرب  لامتداد  كبيرة  خسائر  هناك  كانت  وقد  بالفشل،  لتذويبها  الجاهدة  المحاولات  كل  وباءت 

لوقف هذا   السفينة  لتفجير  البريطانية  الحكومة  لتدخل  دعا  ممّا  الفرنسية  وكذلك  البريطانية  الإقليمية 

 التمدد.

 للخسائر الفادحة التي تكبدتها 
ً
وبذلك فإن هذه الكارثة البحرية قد أثارت المجتمع الدولي بأكمله؛ نظرا

 بيئية بالغة نتيجة هذا الحادث، بالإضافة  
ً
الحكومتين البريطانية والفرنسية "حيث تحملت الدولتين أضرارا

م سواحلهما  لتطهير  الحكومتان  تكبدتها  التي  الباهظة  التكاليف  مبالغ  إلى  دفع  بجانب  النفطية،  البقع  ن 

 .1التعويض لرعاياهما الذين لحقتهم أضرار كبيرة من جراء هذا الحادث" 

جانيرو   دي  ريو  مؤتمر  المتحدة،  الأمم  منظمة  مظلة  تحت  عقدت  التي  العالمية  المؤتمرات  أهم  ومن 

مة، واتفاقية فينا الخاصة  م، أو ما يسمى بقمة الأرض وكان من أبرز مبادئه موضوع التنمية المستدا1972

م، والذي عقد بهدف الحد  2015م، كذلك مؤتمر باريس بشأن التغير المناخي  1985بحماية طبقة الاوزون  

من مشكلة الاحترار العالمي وغيرها من المؤتمرات والاتفاقيات التي أمعنت في موضوع حماية البيئة وكانت  

 محل حرصها وعنايتها. 

ولة في ضوء الحماية البيئية، حيث أن  وفي هذا المقام نود أن ن
ُ
لقي الضوء على الجهود السعودية المبذ

المملكة تعتبر من الدول السباقة في مجال حماية البيئة كما ترسخ كل ما يمكنها من جهود وأنظمة بهدف  

 الحفاظ على بيئة آمنة خالية من التلوث.

( الصادر  165عودية على المرسوم الملكي رقم )م/ ترتكز الحماية القانونية للبيئة في المملكة العربية الس 

وفيها )1441/ 11/ 19بتاريخ   البيئة  نظــام  في  49هـ، تحت مسمى  ساهم 
ُ
ت تناولت عدة محاور  قانونية  ( مادة 

الحفاظ على أمن الكيان البيئي، ويهدف نظام البيئة السعودي إلى حماية البيئة، والمحافظة عليها من أي  

تطرأ عليها؛ حيث جاء ذلك صراحة في المادة الثانية بأن "يهدف النظام إلى حماية   مُلوثات أو أفعال شاذه

البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة  

 بما يسمى  به"، ولم يقف النظام عند حماية البيئة فقط بل قام بمعالجة كل ما يتعلق بها، وذلك  
ً
إعمالا

من أنظمة وقرارات    –عند تخطيط أي مشروع    -بالاعتبارات البيئية وهي " كل ما يجب أخذه في الحسبان  

 لما يتمتع  2واستراتيجيات وبرامج بيئية." 
ً
 من العناية والاهتمام؛ نظرا

ً
، وعليه فقد شغلت حماية البيئة حيزا

، ناهيك عن كونها تملك  به موقع المملكة بوصفه ذو  
ً
 أو سياسيا

ً
استراتيجية مهمة سواء كان ذلك جغرافيا

 
 . 317ينظر: سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، ص 1
 ( من نظام بيئة السعودي. 1لمادة )ينظر: ا 2
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ثاني أعـلى احتياطي النفط على مستوى العالم؛ ممّا يزيد من حرص المملكة على حماية البيئة ومواردها،  

ول وآثاره،  التلوث  فها 
ّ
خل والتي  البيئة  بحق  رتكب 

ُ
ت التي  الانتهاكات  للحد من  السُبل  كافة  يغفل  وتوظيف  م 

النظام السعودي بسن عقوبات مُغلظة ورادعة في إطار السعي لوقف الاعتداءات الماسة بالمنظومة البيئية  

( والمدرجة ضمن سياق الفصل الثامن من نظام البيئة  35والتي ورد ذكرها على سبيل الحصر في المادة رقم )

الم من  "يعد  أن  على  العقوبات  وإيقاع  المخالفات  بضبط  من  والمتعلق  بأي  القيام  النظام  لأحكام  خالفات 

أو تصريفها، أو حقنها؛ في الآبار    -غير معالجة-. إلقـاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة  1الأفعال الآتية:  

الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية؛ لأي سبب  

 كان.

النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة    إلقاء أو تصريف وسائط .2

 والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب. 

 . التخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية. 3

 قتلها، أو صيدها."  الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها، أو  .1

دفعت   تجريميه،  نصوص  من  في سطورها  حَوَت  وما   
ً
سلفا إليها  شار 

ُ
الم المادة  وبمقتض ى  هنا  ومن 

شرع السعودي إلى وضع عقوبات مشددة كسلب الحرية وذلك بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامات  
ُ
الم

 
ً
 وفقا

ً
 بنص  مالية تصل قيمتها إلى مبلغ ثلاثين مليون ريال أو بالعقوبتين معا

ً
 لما يقرره النظام، وإعمالا

( من نظام البيئة على أن " ... يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد  40المادة )

 ( ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:30.000.000على )

ا من الأفعال الواردة في المادة )الخامسة والثلاثين .1  ( من النظام.يرتكب أيَّ

أي من الأفعال    -خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة-يرتكب للمرة الثانية وما بعدها   .2

 الآتية بالمخالفة لأحكام النظام:

قطع الأشجار، أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من   -أ

 نقل تربتها أو جرفهاـ أو الاتجار بها. لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو 

قتل أي من الكائنات الفطرية الحيوانية الحية بالمخالفة لحكم المادة )السادسة والعشرين(   -ب

( رقم  المادة  كانت  وقد  النظام."  الفطرية    1( 26من  الكائنات  على  الاعتداء  تحظر  البيئة  نظام  من 

 
 ( من نظام البيئة السعودي. 26ينظر: للمادة رقم ) 1
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  الحيوانية بالقتل أو بالإيذاء إلا إن هناك استثن
ً
اء يسمح بقتلها في حالات محددة، وأوقات معينة وفقا

 لما هو منصوص عليه في اللوائح.

بل شملته الأنظمة   السعودي(  البيئة  )نظام  البيئة على نظام واحد فقط  يقتصر موضوع حماية  ولم 

كونها    السعودية الأخرى؛ ويتجلى ذلك من خلال نصوصها القانونية، ممّا يبعث على أهمية البيئة وحمايتها؛

الركيزة المشتركة بين المجتمعات وبطبيعة الحال فإن أمن البيئة من أمن الإنسان، والإخلال بأحد عناصرها  

 هو إخلال بحياة الإنسان.

وفي هذ الإطار فقد أولت المادة الثالثة في فقرتها السابعة من نظام الهيئة السعودية للمدن الصناعية  

راءات اللازمة لحماية البيئة وسلامة المنشآت في المدن الصناعية ومناطق  والمناطق التقنية على "اتخاذ الإج

، 1التقنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وضع اللوائح والضوابط اللازمة في هذا الشأن" 

السياسي بالغايات  والمعنية  الأعلى  الاقتصادي  المجلس  تنظيم  من  الأولى  المادة  جاءت  الصدد  نفس  ة  وفي 

ومفهوم   الشاملة  الاجتماعية  الرعاية  ثوابت  على  للمملكة  الاقتصادية  السياسة  "تقوم  بأن  الاقتصادية 

 الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:  

ئة والثروات الطبيعية بشكل  _ أمن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الإسلامية والبي1

 في نظام آخر خاص بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وهو بما يسمى 2يوازن بين الحاضر والمستقبل"
ً
، أيضا

، ]المعدل[بالنظام الموحد بشأن المـواد المستنفدة لطبقة الأوزون لـدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية  

عل منه  السادسة  المادة  نصت  والأجهزة  فقد  للرقابة  الخاضعة  المواد  استخدام  أو  تصنيع  "يحظر  أن  ى 

في حالة توسعة الأنشطة   في المنشآت الجديدة أو  في الصناعات أو  والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة 

من   البيئية  الموافقة  على  الحصول  بعد  إلا  القائمة  المنشآت  تجديد رخص  يحظر  كما  القائمة.  والمنشآت 

 . 3تصة" الجهة المخ

للمملكة   كان  الإقليمية حيث  تخطى حدودها  قد  الحثيث وجهودها  المملكة  أن سعي  بالذكر  والجدير 

 العربية السعودية مبادرات خارجية دولية مرتبطة بحماية البيئة ومنها: 

 

 

 
 هـ. 1422/ 8/ 27(، بتاريخ 235ينظر: تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، الصادر بقرار من مجلس الوزراء رقم ) 1
 هـ. 17/5/1420(، بتاريخ 111س الاقتصادي الأعلى، الصادر بأمر ملكي رقم )أ/ينظر: أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار، تنظيم المجل 2
بالمواد  ينظر: النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )المعدل(، الباب الثاني )التحكم    3

 م.2014والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة(، 
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 إنشاء صندوق خاص بأبحاث الطاقة والبيئة.  -

و متعلق بإصلاحات ما بعد حرب  تعد المملكة صاحبة أكبر مشروع إعمار بيئي في التاريخ، وه  -

 بليون دولار أمريكي. 1,1الخليج وقد بلغت تكلفته أكثر من 

مركز الرعاية الصحراوية، والذي يعمل على تطوير الأنظمة المستدامة منخفضة المدخلات   -

الصحراوية   البيئة  مع  تناسب  والتي  والحبوب  الأغذية  إنتاج  بغرض  بكفاءة،  المياه  تستخدم  التي 

 الساحلية والمعتمدة في الزراعة على مياه البحر وأشعة الشمس. 

الدول   - أهم  أحد  كونها  الأخضر"  الأوسط  و"الشرق  الخضراء"  "السعودية  مبادرة  إطلاق 

 لدورها في المنطقة وتجاه أزمة المناخ فإنها سوف تقود الشرق الأوسط نحو  
ً
المصدرة للنفط وتحقيقا

 حقبة زمنية خضراء. 

ولخصوصية الجريمة البيئية وبهدف الوصول إلى منظومة متكاملة تسعى لبيئة آمنه، فقد جاء على ضوء  

العام النائب   من قبل 
ً
في أنظمة    1ذلك قرارا البيئة المنصوص عليها  في جـرائم  بإنشـاء دائرة تحقيق خاصة 

 تتولى الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعا
ً
عية وغيرها بما يتعلق بحماية البيئة  البيئة والزراعة وأيضا

ومكوناتها الطبيعية، ممّا يؤكد على حرص المملكة في تعزيز الحمـاية البيئية من التهديدات التي قد تطرأ عليها  

" وستتولى هذه الدائرة المستقلة الجديدة التحقيق في قضايا البيئة، الأمر الذي من شأنه تعزيز التدابير  

 على البيئة والمناخ، وسيكون من بين اختصاصاتها    والإجراءات التي تحد
ً
من الممارسات المجرمة والمؤثرة سلبا

في ظل   البيئية  التي تهدد الاستقرار المناخي والاستدامة  في جميع الأنماط والسلوكيات الإجرامية  التحقيق 

 2منظومة جزائية واحدة". 

والإقليمي الدولية  الجهود  كثافة  ممّا سبق، مدى  منها  ونستخلص  والحد  البيئة  نحو مكافحة جرائم  ة 

 يكفل حماية البيئة ضد أي عدوان يقع على  
ً
 شمُوليّا

ً
وبشكل خاص القانون السعودي والذي وضع قانونا

 عناصرها الطبيعية، وشرّع نصوص قوية وعقوبات مُغلظه ورادعه للحد من الانتهاكات البيئية. 

 

 

 

 

 
 ينظر: الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام في المملكة العربية السعودية، وعضو هيئة كبار العلماء.  1
م: 2021مارس   30ينظر:  منشور في جريدة عكاظ، عدنان الشبراوي، تاريخ زيارة الصفحة 2

https://www.okaz.com.sa/news/local/2063379 
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 المبحث الخــامس 

 البيئية على الأمن الانســــاني أثر الجرائم  

لا شك لوجود التهديدات البشرية وتزايدها فهناك جرائم كثيرة وانتهاكات إنسانية لا حصر لها وقد شرع  

في تنظيمها القانون الدولي الإنساني للحد من الأفعال المرتكبة ضد الإنسانية ومحاسبة الجناة ومحاكمتهم،  

مارسات البشرية فإن أي فعل يلوثه يعود للإنسان بأضرار بغض النظر  ومن المعلوم أن البيئة هي مكان لم

عن مدى جسامته أو نوعه، ومن خلال هذا المبحث سوف نلقي الضوء على الآثار المترتبة على حياة الإنسان  

وسلامته نتيجة الانتهاكات البيئية وما يقع عليها من مُلوثات، كما سوف نناقش أثر انتشار جائحة كورونا  

 ى دول العالم.عل

سعت الأنظمة والقوانين على مر العصور إلى وضع تشريعات تكفل حماية الإنسان وتضمن كرامته، وقد  

كان ديننا الحنيف هو النبراس الأول الذي شع لنا الحقوق والواجبات وكل ما يُدرء المفاسد في قوله تعالى  

حِهَا وَا
َ

رْضِ بَعْدَ إِصْلا
َ ْ
فْسِدُوا فِي الأ

ُ
 ت

َ
حْسِنِينَ﴾. ﴿وَلا

ُ ْ
رِيبٌ مِنَ الم

َ
ِ ق

َّ
مَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّ

َ
ا وَط

ً
وْف

َ
 1دْعُوهُ خ

لا يخفى على أحد بأن التغيرات البيئية وما يحدث في كنفها من إشكالات لا يقف تأثيرها على المستوى  

البيئة العدوان على عناصر  التي يخلفها  المختلفة لا    السياس ي فقط، "فالأضرار الاقتصادية والاجتماعية 

يقتصر أثره على فرد أو جماعة معينة على وجه التحديد، وانما يصيب المجتمع ككل ودون استثناء، حيث  

الحياة"  عصب  مضمونه  في  يمثل  الذي  البيئي  الوسط  على  على  2يقع  البيئية  الجرائم  تأثير  هنا  ويتجلى   ،

 من أركان الأمن  المستوى الإنساني بلا شك وهذا كون "البيئة لها قضاياها ومشكلا
ً
 أساسيا

ً
تها، فهي تمثل ركنا

 لكل مجالات  
ً
 بأمن الإنسان الذي أصبح شاملا

ً
الإنساني الذي لا غنى عنه، والمساس بالبيئة يعني مساسا

 .3الحياة" 

الحية   والكائنات  الإنسان  بقاء  تهدد  الأمر  في حقيقة  هي  البيئة  للجريمة  الكامنة  الخطورة  فإن  وعليه  

بد من الإشارة إلى أبرز المشكلات التي وردت على سبيل المثال لا الحصر، والتي تساعد في عملية  الأخرى، ولا  

 إخلال التوازن البيئي وتدهوره، ومن بعد مدى تأثيرها على الأمن الإنساني وهي كالتالي: 

إلى    -"   تؤدي  الدفيئة  غازات  انبعاث  بسبب  العالمي  المناخ  وتغيرات  الأوزون  طبقة  ارتفاع  استنزاف 

 مستوى البحار وتغيير توزيع الأمطار. 

 
 . 56الأعراف:  1
السيا  2 الحقوق والعلوم  الإماراتي، مجلة  القانون  في  والتكييف، دراسة  التعريف والتشريع  البيئية  الجريمة  سية  ينظر: سلمى أحمد عباس، 

 . 32م، ص2017جامعة عمار ثليجي، الجزائر، 
 .98ينظر: خالد العنانزة، مقال بعنوان )مهندس بيئة في الأمم المتحدة للأمن والحياة(، ص 3
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تسرب المواد النووية من حاويات النفايات المشعة والغواصات النووية واختبارات الأسلحة   -

 النووية وحوادث وكوارث المصانع النووية. 

 ندرة أو وفرة الموارد، والنمو السكاني المتزايد.  -

استعم - أو  القصف،  عن  الناتج  للحرب  البيئي  الأسلحة  التأثير  أو  الأرضية،  الألغام  ال 

 .1الكيميائية أو البيولوجية، والتغيير البيئي أثناء الحرب بشكل عام." 

لـزم الدول الأعضاء بعدم الإخلال بأي 
ُ
لم يغفل المجتمع الدولي عن وضع المعاهدات والاتفاقيات التي ت

ى الحماية البيئية إلا وقد تطرقت إلى  شكل من الأشكال بالبنود الواردة في مضمونها، والتي سلطت الضوء عل

حماية الإنسان سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، ففي إعلان لاهاي على سبيل المثال والذي عقد في 

في  1989هولندا سنة   النامية  والدول  الصناعية  الدول  من   
ًّ
كلا بين  التعاون  أهمية  بصدد  كان  والذي  م، 

إلا أنه لم يقتصر على حدود هذا الموضوع بل درج حماية البيئة بحماية  المحافظة على الغلاف الجوي للبيئة،  

الإنسان ضمن إطار واحد حيث أنه" يربط الحماية البيئية بحق الإنسان في الحياة وينادي بزيادة السلطة  

الغلاف   على  المحافظة  بشأن  فعالة  قرارات  واتخاذ  المعلومات  لجمع  والممنوحة  الجديدة  المؤسساتية 

 .2الجوي" 

سنة    ريو  إعلان  اسم  تحت  انعقد  والذي  المستدامة  والتنمية  بالبيئة  الخاص  للإعلان  بالنسبة   
ً
أيضا

م، حيث تناول الحماية الإنسانية بشكلٍّ صريح حيث ذكر في المبدأ الأول بأن "يدخل الجنس البشري  1992

 لا يتجزأ من عملية التنمية ولا  في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة ، تكون حماية البيئة جزء
ً
ا

 .3يمكن النظر فيها معزلٍّ عنها" 

ومن هذا المنطلق فإن آثار التهديدات البيئية فاقت كل الحدود إلى غاية وصولها لاستمرار بقاء الإنسان،  

والذي بطبيعة الحال لا يمكنه أن يعيش تحت تأثير أي تلوث لحق بركن من أركان البيئة، ولا يمكن تصور  

لوثة ويتعايش معها دون وجود آثار جانبية تؤرق عليه حياته وتعكر صفوها  
ُ
الإنسان بأن يتكيف مع البيئة الم

ومنها؛ الآثار الصحية كانتشار الأوبئة والآفات المعدية، أو الآثار الاجتماعية حيث التغيرات الديموغرافية  

 خاصة مع تزايد اعداد الهجرة السكانية وتنوع الاستيطان.

 
 .101ينظر: خالد العنانزة، مقال بعنوان )مهندس بيئة في الأمم المتحدة للأمن والحياة(، ص 1
 .61الدولية عن حماية البيئة، صينظر: علواني امبارك، المسؤولية 2
 م.1992ينظر:  اعلان )ريو دي جانيرو(، المبدأ الأول، 3
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)وحر  كورونا  إلى جائحة  التطرق  بنا  يعود Covid-19ي  بأكملها،  العالم  دول  آثارها  اجتاحت  التي  تلك   )

الصينية، والذي تم اكتشافه في   السبب إلى تلوث السوق الخاص بالبحريات والحيوانات في مدينة ووهان 

 م ومستمر إلى كتابة هذه السطور، وهو فايروس يصيب الرئة بالتهاب حاد.2019ديسمبر 

في     حصل  ما  وهذا  صحية  أنظمة  انهيار  إلى  أدت  جسيمة  آثار  كورونا  فايروس  انتشار  عن  نتج  وقد 

مليون عددهم  يفوق  بشرية  خسائر  عنها  نتج  كذلك  الإيطالية،  شلل الجمهورية  إلى  أدت  كما  ونصف،  ين 

اقتصادات دولية كبيره ممّا نتج عنها خسارات لا حصر لها من أموال وأعمال أدت إلى تباطؤ التجارة الدولية  

 والمحلية، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة ممّا نتج عنها تراكم الديون وضعف السيولة أثر هذا الوباء. 

 للإصابة بها والحد من تفشيها وكان من    وقد أرغمت جائحة كورونا المجتمع 
ً
الدولي على عدة أمور تجنبا

 في حياة الإنسان حيث طال أساسياتها كالتعليم والعمل 
َ
أبرزها الحجر المنزلي )الصحي( والذي سبب ركودا

ة  والصحة ممّا نتج عنه انخفاض في جودة الحياة لكثير من الحكومات والأفراد وبذلك "تدل الآثار الاجتماعي

 يهدد    19-لجائحة كوفيد
ً
العالم بدون استثناء على أن فيروس كورونا يشكل خطرا التي مست جميع دول 

سرعة   لأن  كافية  غير  لانتشاره  حد  لوضع  فرادى  الدول  بعض  تبذلها  التي  الجهود  وإن  جمعاء،  البشرية 

حي لهذا العدد الهائل انتشاره وعدد الإصابات التي تقدر بمئات الآلاف تتجاوز طاقة استيعاب أي نظام ص 

الفيروس على   الدول عرضة لانتقال  باقي  العالم يجعل  في  أي دولة  في  أي إصابات  المرض ى، وإن وجود  من 

 1أراضيها، لأن من مميزاته هو انتقاله السريع دون اكتراثه بالحدود". 

ستمر  ونستنتج ممّا سبق في هذا المبحث، بأن التأثيرات التي تطرأ على البيئة بما فيها ا
ُ
لتلوث الشامل والم

الأمن   زعزعة  إلى  ذلك؛  خلال  من  وتسعى  الطبيعة  ترتكب ضد  جرائم  بمثابة  إلا  هي  ما  العالم،  دول  على 

 الإنساني واستقراره لمساسها بنطاق عيشه وغيره من المخلوقات الحية. 

 الخاتمـــة 

 على العالم كله وتحتم  إن جريمة انتهاك البيئة واستنزاف مواردها من أكثر الجرائم جسامة وأشده 
ً
ا ألما

 بحفظ المجتمع البيئي من الممارسات السلبية التي من  
ً
على كافة أعضاء الدول والمنظمات والأفراد جميعا

للبشرية   التي لا يمكن أن تستمر المنظومة الحياتية  الطبيعية،  بها والإخلال بأحد مكوناتها  شأنها المساس 

قواعد حماية بيئية أكبر تضمن البقاء والاستمرار من شر هذه الأفعال،   دونها؛ وبالتالي فإنه لا بد من فرض

 للتنمية المستدامة كونها مطلع الدول وتقدمها. 
ً
 لا سيّما كونها أساسا

 
، مجلة قانون العمل والتشغيل، الجزائر،   19-م، الحماية الاجتماعية الدولية من جائحة كوفيد2020ينظر:  فيصل بن زحاف، ليلى عصماني،  1

 . 59ص
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 تم التوصل من خلال هذا العنــوان إلى العديد من النتائج والتوصيات يأتي أبرزها فيما يلي:

: النتائج : 
ً
 أولا

 الآتـــي:   خلصت هذه الدّراسة إلى

 لطبيعتها المادية،  .1
ً
تعتبر الجريمة البيئية من الجرائم الأشد خطورة على مستوى العالم وفقا

كما أن الجهل بآثارها هو أكـبر عائق للحفاظ على حياة الأفراد والمجتمعات وبقائهم، ونتيجة ذلك؛  

 على المصالح  تتأثر شتى المجالات بتلوث البيئة كالصحة والتعليم والاقتصاد  
ً
وغيرها، ممّا يؤثر أيضا

 البشرية كون البيئة هي كيان الإنسان الذي يعيش به ويحيا.

بحسب   .2 خاص  عقوبات  قانون  مدني  نظام  فلكل  المدنية،  عن  الدولية  المساءلة  تختلف 

الفعل المجرم والمرتكب ضد البيئة،  وهذا لا خلاف عليه كونه في نهاية المطاف يسعى إلى حماية 

البيئية والتي أظهرت من  البيئ الدولية عن الجرائم  في المسؤولية  البحث  ة، ولكن يكمن مضمون 

خلال ما استعرضناه عدم وجود أنظمة عقابية فعّالة ورادعه غير المقابل المالي ضد الانتهاكات التي  

 تقع على البيئة، أو الدول التي تعسفت في استعمال حقها لدرجة تضر غيرها من الدول.

الم .3 في  كان  وعنايته  اهتمامه  جُــل  وضع  فقد  البيئة  لحماية  نموذج  خير  السعودي  نظم 

 المحافظة عليها ووقايتها من أي عدوان او استنزاف قد يمس بأمنها. 

: التوصيات : 
ً
 ثانيـا

 وعليه، فالدّراسـة توص ي بــ : 

مكافحة   .1 إلى  يهدف  واضح  دولي  قانون  بوضع  البيئة  الجريمة  ماهية  عن  الغموض  رفع 

 للأنظمة الداخلية. الج
ً
 ريمة البيئية، ويكون مرجعا

البيئة ضمن  .2 بالأفعال المجرمة ضد  الخاصة  العقوبات  إدراج قانون صريح وواضح حول 

 قوانين المحكمة الجنائية الدولية، كونها صاحبة الاختصاص.

الفرد   .3 من   
ً
بدءا وعناصرها  البيئة  على  الحفاظ  أهمية  عن  عالـمي  دولي  وطني  وعي  خـلق 

 
ً
  إلى الدول. ووصولا

مرتكبي   .4 ملاحقة  على  تعمل  البيئي،  بالتنظيم  خاصة  معايير  ذات  متخصصة  جهة  إنشـاء 

 الجرائم البيئية الدولية وتقديمهم للقضاء. 

خاضعة  .5 الغير  المناطق  وعلى  الدولية  الساحة  على  بيئية  فنية  معايير  ذات  رقابة  فرض 

 للسيادة للسعي حول تمكين الأمن البيئي.
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ابية رادعة بخلاف التعويض المــادي، كإيقاف المنشأة على سبيل المثال،  إرساء نصوص عق  .6

 عن سلوك فردي فمن الممكن معاقبته  
ً
أو وقف العمل لفترة محددة، وفي حال كان التلوث ناتجا

لوث عن العمل، أو مطالبته بتحمل أعباء إصلاح الوضع إلى ما كان  
ُ
بسلب حريته و إيقاف هذا الم

 عليه.

 

 : المراجعالمصادر  و قائمة 

 القرآن الكريم. 

: المراجع العربية:
ً
 أولا

 المعجم المغني. .1

 المعجم الوسيط.  .2

الفكر   .3 المواجهة، دار  التجريم وسبل  المنظمة،  إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة  بن  أحمد 

 م.2008العربي، 

 م.1997، القاهرة، 1إبراهيم العناني، القـــانون الدولي، ج   .4

، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر. .5
ً
 ووطنيا

ً
 بن عمارة محمد، مفهوم الجريمة المنظمة دوليا

بخدة مهدي، المسؤولية الجنائية البيئية، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، ع التجريبي، كلية   .6

 م. 2011جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، الحقوق، 

 م.2005خالد طعمة الشمري، القانون الجنائي الدولي، الكويت،  .7

خالد محمد مصطفى، تغير المناخ وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على السكان في العالم حالة   .8

 م.2012ية، السودان،السودان، معهد دراسات الكوارث واللاجئين، جامعة أفريقيا العالم 

سلمى أحمد عباس، الجريمة البيئية التعريف والتشريع والتكييف دراسة في القانون الإماراتي، مجلة    .9

 م.2017الحقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي، الجزائر، 

الجامعة    .10 دار  والبيئي،  الإنساني  المنظور  بين  الدولي  التدخل  السيد،  القوي  عبد  الجديدة، سامح 

 م. 2012الإسكندرية، 

 م. 1941سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، مطبعة السلام، القاهرة،  .11

عنها، مجلة    .12  
ً
جنائيا المعنوي  الشخص  وأحكام مسئولية  البيئة  تلوث  أركان جريمة  المغربي،  طه عثمان 

 م.2019العلوم الشرعية، جامعة القصيم، 
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 تدبير الملك العام للدولة بالمغرب: التطورات والاختلالات
Public Property Management in Moroco: Developments and Constraints 

 (المغرب  ، وجدة، الأول جامعة محمد )ذ. فيصل الماخوخي 

FAYSSEL EL MAKHOUKHI, University Mohammed Premier, Maroc 

 

 

 :الملخص

إن القاعدة بالنسبة للملك العام للدولة بالمغرب هي أنها لا يمكن أن تكون محل تصرف هذا من جهة، 

 .وغير قابلة للتفويت هذا من جهة أخرى 

أمام  غير   الملك  هذا  فتح  وإمكانية  تتعارض  لا  أنها  بحيث  إطلاقها،  على  ليست  القاعدة  هذه  أن 

 .استعمالات خاصة شريطة أن تتضمن الحفاظ على الملكية العمومية وحقوق العموم 

لاستعمال الجمهور   والمشرع المغربي وإن كان ينظر إلى الملك العام باعتباره مملوكا للدولة، ومخصصا

ذلك لا يتنافى مع تخصيصه للمنفعة العامة بالسماح سواء للعموم أو الأفراد باستعماله  كأصل، فإن  

 .عبر طريقتين إما الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الانفرادي 

الكلمات: المفتاح: الملك العام، الاستعمال الجماعي، الاستعمال الانفرادي، حرية الاستعمال، مجانية  

 .المستعملينالاستعمال، المساواة بين 

Abstract : 

The general rule for the use of public property in Morocco is that it cannot not be subject to disposition 

or assignment.  However, this rule is not absolute, as it is not inconsistent with the possibility of opening 

this property to private uses, provided that the public property as well as the rights of the public are 

maintained. 

If the Moroccan legislature considers public property used by the general public both as state-owned 

and as an asset, this, nevertheless, is not in conflict with the possibility of its allocation for the public benefit 

by allowing its access for the public at large or individuals either through collective or individual use.  

Keywords: public property, collective use, individual use, freedom of use, free use, equality of users  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYQN5ly053IaMomTC7Id1eyEh4svw:1666036660175&q=University+Mohammed+Premier&ludocid=5305844414903156000&gsas=1&lsig=AB86z5U6GpQeI_tdGFQfDvE9I3Zi&sa=X&ved=2ahUKEwj1v7-ahuj6AhXlRPEDHRZNC84Q8G0oAHoECGgQAQ
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 مقدمة

تحتاج الدولة والمؤسسات العامة إلى وسائل بشرية وأخرى مالية، ليتسنى لها مزاولة أنشطتها وتقديم  

للمواطنين. الموظفين   خدماتها  من  مجموعة  خدمات  إلى  الدولة  تلجأ  البشرية  الوسائل  يخص  ففيما 

الوظيفة العمومية. أما فيما يتعلق بالوسائل المادية  والأعوان، يخضعون لأنظمة مختلفة أهمها قانون  

أو المالية، فإنه لا يمكن ذكرها على سبيل الحصر لأنها جد متنوعة ومختلفة، ويمكن القول بأن من أهم  

 الوسائل نجد الأملاك العقارية والتي يعتبر الملك العمومي للدولة من أهم مكوناتها. 

قا للملك العام للدولة شأنه شأن الاجتهاد الفقهي والقضائي الذين  والمشرع المغربي لم يضع تعريفا دقي

فقد جاء في ظهير فاتح يوليوز في     اكتفوا بتحديد معايير للتمييز بين الملك العام والملك الخاص للدول.

بأن: " الأملاك العمومية لا يسوغ لأحد أن ينفرد بتمليكها لأنها على الشياع  19141شأن الملك العمومي  

ين الجميع وتتكفل الدولة بتدبير أمرها". والأموال العامة هي كل ما تمتلكه الدولة والأشخاص المعنوية  ب

الأخرى من أموال عقارية ومنقولة، والتي يتم تخصيصها لتحقيق المصلحة العامة سواء بنص تشريعي  

المملوكة العقارية  الأموال  أمثلة  الإنسان. ومن  بتهيئة  أو  بطبيعتها،  أو  والشوارع    صريح  الطرق  للدولة، 

 ...الخ. 

الصدر   دورية صادرة عن  بواسطة  الحماية  فترة  إلى  للدولة  العام  للملك  تنظيم  أول  يرجع  وتاريخيا 

بوصفه سلطة تنظيمية، ميز فيه بين الأملاك أو الأموال التي لا  19122الأعظم مؤرخة في فاتح نوفمبر  

هي تلك الأموال التي يمكن أن تكون موضوع نقل بين   موضحا أنها  3يمكن تملكها أو تفويتها للأشخاص 

 .1914، تلاه ظهير فاتح يوليوز في شأن الملك العمومي 4الأشخاص طبقا للشريعة والأعراف المغربية 

الذي أوضح أن هناك خاصيتين لا تتعارض وإمكانية فتح هذا الملك أمام استعمالات    19185ثم ظهير  

العموم، حيث نص بشأن الاحتلال  6خاصة العمومية وحقوق  الملكية  الحفاظ على  ، بشروط تتضمن 

الأملاك   كانت  لما  أنه  أمره  وأعز  أسماه الله  هذا  كتابنا  من  يعلم الله  يلي:"  ما  على  ديباجته  في  المؤقت 

 
بشأن الملك العام حسب ما وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية    1914فق لفاتح يوليوز  الموا  1332شعبان    7لظهير الشريف الصادر في  ا 1

 . 275، ص: 1914يوليوز  10بتاريخ  62عدد 
نوفمبر     2 فاتح  في  والموجهة  الأملاك  لبيع  بوضع ضابط  المتعلقة  الأعظم  الصدر  بالجريدة   1912دورية  والقضاة، صادر  والقواد  العمال  إلى 

 . 6، ص: 1913بتاريخ فاتح فبراير سنة 1الرسمية عدد 
 ويقتصر على إعطاء أمثلة لذلك كالطرقات والممرات والأزقة والشواطئ والموانئ، والبرك المائية ...، والأموال القابلة للتفويت.  3
 .52ة، بدون ذكر سنة الطبع، ص: عبد الواحد الشعير، الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب، مطبعة فضالة المحمدي  4
 1337ربيع الثاني    17، بتاريخ  930بشأن شغل الملك العمومي مؤقتا، الصادر بالجريدة الرسمية عدد    1918نونبر    30الظهير الشريف المؤرخ في     5

 . 1919يناير  20موافق لـ 
 المعدة، ولا يمكن إحالة ش يء منها بطريقة نهائية.  تتمثل هاتين الخاصيتين في أنها غير قابلة للتفويت ولا يملكها الغير بطول  6
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غير قابلة    1914لعمومية بإيالتنا الشريفة المؤسسة بمقتض ى ظهيرنا الشريف الصادر في فاتح يوليوز  ا

للتفويت ولا يملكها الغير بطول المعدة ولا يمكن إحالة ش يء منها بطريقة نهائية. ومع ذلك لا وجه لعدم  

ان لا يضر ذلك بالمنفعة  الترخيص للجماعات أو الأفراد في اشغال بعض الأملاك المذكورة مؤقتا إذا ك 

 العمومية". 

 أولا: أهمية الموضوع 

يكتس ي موضوع "تدبير الملك العمومي بالمغرب: التطورات والاختلالات" أهمية بالغة في الحقل القانوني  

وذلك بالنظر إلى المكانة البارزة التي يحتلها الملك العام ضمن موضوعات القانون الإداري، وبالنظر كذلك  

 لموضوع يجب أن يتصدر اهتمامات الرأي العام الوطني وخاصة الجانب الأكاديمي.لكون هذا ا

كما تتجلى أهمية هذا الموضوع في كون البحث فيه سيلفت الانتباه إلى موضوع ظل منسيا منذ فترة  

 طويلة، ولم يحظى بالاهتمام المطلوب الذي يتناسب مع حجمه والقيمة التي يمثلها للدولة.

 لبحث في الموضوع: ثانيا: أهداف ا

وما   بالمغرب  للدولة  العام  للملك  المنظم  القانوني  النظام  تحليل  بالأساس  الدراسة  هذه  تستهدف 

يكتنف هذا النظام من عيوب وما يطرحه من مشاكل، كما تستهدف إبراز الطرق والأساليب المتبعة في  

واس استعماله  وكيفيات  للدولة،  المملوك  الأملاك  من  النوع  هذا  المعوقات  تدبير  توضيح  وكذا  تغلاله 

والاختلالات التي تعتري تدبيره وبالتالي تقديم بعض المقترحات والحلول التي نعتبرها كفيلة بأن تسهم في 

 تبسيط المسطرة المتبعة في إدارة هذا النوع الملك المملوك للدولة. 

 ثالثا: منهجية البحث  

بالم  للدولة  العام  الملك  "تدبير  موضوع  اختيار  لهذه إن  كموضوع   " والاختلالات  التطورات  غرب: 

التي ستمكن من دراسته دراسة علمية   المناهج  أو  المنهج  اختيار آخر هو تحديد  إلى  الدراسة، سيقود 

تجيب عن الإشكالية المحورية المطروحة وكذا عن التساؤلات المتفرعة عنها، فالدراسة النظرية لا تبرز  

ة بالحلول العملية، والتي تتمثل في النتائج والحلول والمقترحات التي سوف  أهميتها إلا إذا اقترنت في النهاي

أتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، وعليه فقد كان اختياري في تناول الموضوع منهجيا منصبا على المنهج  

العام  وكذا المنهج التحليلي؛ حيث سيتم العمل على تحليل النصوص المنظمة للملك    1القانوني البراجماتي 

 
ولكن المنهج القانوني البراجماتي يظهر في العبارة الشهيرة لمؤسسه " أوليفر ويندل هولمز " الأمريكي بقوله: »إن حياة القانون ليست منطقا    -1

باره سلوكا بشريا واقعا مع التركيز على عوامل الإطراد والثبات في تجربة«، ويعتمد المنهج القانوني البراجماتي على الملاحظة العملية للقانون باعت

 الأحكام القضائية أو على التناقض فيها.

 . 49 –  48، ص 2018الدار البيضاء، الطبعة الرابعة   –إدريس الفاخوري، أسس البحث العلمي ومناهجه، مطبعة النجاح الجديدة  -   
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المغربي من   التشريع  يعتري  ما  بينها وكشف  المفاضلة  الموضوع، ومحاولة  في  الفقهية  الآراء  للدولة وكذا 

 ثغرات بخصوص النصوص المنظمة للملك العام للدولة أو التي لها علاقة به.

 رابعا: إشكالية الموضوع 

أن الأصل  كان  الإدارة،    إذا  أو  للدولة  مملوكا  ملكا  باعتباره  العام  الملك  الى  ينظر  المغربي  المشرع 

،   1ومخصصا لاستعمال الجمهور كأصل إما مباشرة او عن طريق تدبير استعماله من طرف المرفق العام 

ة  والاحتلال المؤقت للملك العام بصفة عامة والترخيص باستعماله بصفة انفرادية هو استثناء للقاعد

الجماعي، للاستعمال  مدة  هي  والتي  العمومية  الملكية  منطق  تحكم  التي  نجح   الأساسية  حد  أي  فإلى 

يمكن   للملك العمومي؟ وإلى أي حد  النوعين من الاستعمال  بين هذين  التوفيق  في  المشرع المغربي 

المنظم للملك   القول بنجاعة الأساليب التدبيرية سواء الانفرادية أو التعاقدية التي كفلها القانون 

   العام في ضبط هذا الأخير؟

 وتتفرع عن هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية تتجلى في الآتي:

 ماهي الاختلالات التي تعتري تدبير الملك العمومي؟ 

 ماهي سبل تجاوز هذه الاختلالات في تدبير الملك العمومي؟

 خامسا: خطة البحث 

والتطبيقية لهذا الموضوع تقتض ي التدرج في بنائها، وعليه ارتأينا اعتماد التقسيم  إن المقاربة النظرية 

 التالي:

 المطلب الأول: أساليب تدبير الملك العمومي: من الانفرادية إلى التعاقدية

 المطلب الثاني: مسطرة تدبير الملك العمومي واختلالاته

 

 
 ث العلمي وتطبيقها في مجال العلوم القانونية أنظر: ولأخذ مزيد من الفكرة حول مناهج البح   

 وما يليها.  31إدريس الفاخوري، نفس المرجع، ص  -    
 .55عبد الواحد شعير، مرجع سابق، ص:   1
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 نفرادية إلى التعاقديةأساليب تدبير الملك العمومي: من الا المطلب الأول: 

التدبير هو مصدر لفعل دبر يدبر، والتدبير من حيث المعنى اللغوي له عدة معاني، منها " استعمال  

 .1الرأي بفعل شاق" أو "إجراء الأمور على علم العواقب وهي لله حقيقة وللعبد مجازا" 

العواقب   أحسن  إيجاد  صاحبها  يتوخى  عملية  هو  إذا  من  فالتدبير  مجموعة  عبر  وذلك  لعمله. 

الإجراءات والاختيارات، وأيضا مجموعة من الأهداف التي من شأن تحقيقها أن يضمن فعالية ومردودية  

، ويقصد بتدبير الملك العام للدولة مجموع الآليات والوسائل والأساليب  2للعمل الذي نحن بصدد تدبيره 

تطوير هذه الأملاك والتي يجب الاعتماد عليها لتنظيم  التي بواسطتها تستطيع أجهزة الدولة من خلالها  

 العمل من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من حسن تدبيرها ألا وهي تحقيق التنمية. 

وهكذا يتم اتباع مجموعة من الأساليب أو الطرق في تدبير الملك العمومي وهي تثير الكثير من الجدل  

كبير بمدى الأهمية التي يتم إعطائها لترشيد استعمال    لأنها تثير مجموعة من الإشكالات ترتبط بشكل

الملك العمومي. وهكذا فمن خلال الممارسة انتقل من الأساليب الانفرادية في تدبير هذا النوع من أملاك  

)الفرع  إلى أساليب أكثر تقدما وذات مسطرة مبسطة وهي الأساليب التعاقدية  )الفرع الأول(،  الدولة  

 .الثاني(

 ول: الأساليب الانفرادية لتدبير الملك العمومي للدولة الفرع الأ 

إن أسلوب التدبير الانفرادي بطبيعته يستبعد أسلوب التدبير الجماعي للملك العام للدولة ومن تم  

مبدأ المساواة، كما أن الأمر في هذا النوع من الأساليب التدبيرية لا يتعلق بحق ولكن برخصة أو امتياز  

 وب قلما يكون مجانيا. إداري، وهذا الأسل

وعليه سنحاول في هذا الفرع أن نعرض لأسلوبين للتدبير الانفرادي للملك العام وهما القرار الإداري  

وكذلك الوضع رهن إشارة المؤسسات   )الفقرة الأولى(،كوسيلة للترخيص باستعمال الملك العام للدولة 

 )الفقرة الثانية(. العمومية 

 الفقرة الأولى: أسلوب الترخيص الإداري 

يقتض ي استعمال الملك العام من طرف الخواص الحصول على رخصة من لدن السلطات الإدارية  

العمومي    1918نونبر    30المختصة وقد تم تنظيم هذا الاستعمال بواسطة ظهير   المتعلق بشغل الملك 

 
 .30، ص: 1971أبو الحسن علي بن محمد علي الجرجاني، كتاب التعريفات، الدار التونسية للنشر، الطبعة الثانية  1
وم القانونية  بدرية الطريبق، تدبير الممتلكات الجماعية ودورها في تنمية الموارد المحلية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية العل 2

 .  26، ص: 2009  – 2008والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد الملك السعدي طنجة، السنة الجامعية 
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كان ممكنا الإذن كلما  العمومية  يمنع الاستعمال الانفرادي للأملاك  ليس هناك ما  أنه  إذ  فيه    مؤقتا، 

الأملاك   له  المعدة  والغرض  يتنافى  لا  الانفرادي  الاحتلال  مادام  يعني  العامة،  بالمصلحة  الإضرار  دونما 

أن   إذ  بشأنه،  الرخصة  بتسليم  المختصة  والجهة  الاستعمال  طبيعة  يحدد  الذي  الظهير  فهو  العامة. 

من  ما  قطعة  بإشغال  يتعلق  مطلب  "كل  أنه:  على  ينص  الظهير  من  الثاني  العمومية    الفصل  الأملاك 

مؤقتا، يوجه للمدير العام للأشغال العمومية ويضمن فيه تصريحا بالغرض من إشغالها، والتغييرات  

التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها وسعة الأبنية، وغيرها من الأماكن التي يريد إنشائها مع كيفية تهيئتها.  

 لكراء...". ويجب عليه إذا دع لذلك أن يتعهد كتابة بدفع واجب ا

عموما يجوز للخواص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بقصد تحقيق أغراض مختلفة )استخراج  

 المواد، انجاز القنوات ومزاولة النشاط التجاري، أرصفة المقاهي، منشآت الاستحمام...(.

 :1ويتخذ الاستعمال الخاص بناء على ترخيص إحدى الصورتين

صالا دائما بالملك العام وصوره الشائعة، الإذن للعربات بالوقوف في * الاستعمال الذي لا يتطلب ات

عرض   أو  الشوارع،  أرصفة  على  وموائدها  كراسيها  بوضع  والمقاهي  العامة  الطرق  من  معينة  مواضع 

بضائعهم على أجزاء من الملك العام أو وقوف السيارات في أماكن معينة في جميع الحالات لا يستدعي  

 شغل جزء من الملك العام دون الحفر فيه ولا بناء ويكون معلقا بسطح الأرض ولهذا  هذا الاستعمال إلا

 فإنه يكون أقل دواما من الاستعمالات الأخرى. 

يترتب   إلى باطن الأرض، مما  العام حيث يمتد  بالملك  * الاستعمال الذي يقتض ي اتصالا أكثر دواما 

بإنشاء محطات البنزين والترخيص لبعض الشركات  عليه تغير الحالة الطبيعية للملك العام كالترخيص 

الامتياز بمد خطوط حديدية فوق الملك العام وحفر أنفاق ووضع أسلاك تحت أرضية الشارع بقصد  

 .2توصيل المياه والكهرباء.... الخ

 
القانونية والقضائية "سلسلة  ميمون خراط، الأملاك العمو    1 للدراسات  بين الاستعمال الجماعي والخصوص ي، مجلة الحقوق المغربية  مية 

 . 115، ص: 2012أملاك الدولة"، دون ذكر العدد، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 
المتعلق بضبط شروط    1962أكتوبر    42الموافق ل    1382جمادى الأولى    24الصادر في    1.61.346وهذا ما ينص عليه الظهير الشريف رقم     2

تسليم الترخيصات والرخص والامتيازات الخاصة بمنشآت توزيع القوة الكهربائية وكذا شروط تسييرها ومرقبتها، المنشور بالجريدة الرسمية  

 .  2656، ص: 1962نونبر  16الموفق ل   1382جمادى الثانية   18المؤرخة في  2612عدد 

 رة الأولى منه على أنه: يتضمن الامتياز الإعلان عن المصلحة العمومية ويترتب عنه ما يلي: الفق 11وقد نص في الفصل  

الترخيص لصاحب الامتياز في شغل قطع أرضية من الملك العمومي ضرورية لإقامة مجاري التيار الجوي أو الواقعة تحت الأرض أو دعائم أو 

 ز فيه وكذا في نصب الدعائم المتعذر وضعها فوق الأرض على واجهات البنايات العمومية".     أعمدة أو غيرها من منشآت التوزيع الممنوح الامتيا



 2022  أكتوبر :    41 العدد    - الثامنالعام  -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©

 

 

87 

  ويتميز الاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء بأنه استغلال ثابت وقار للملك العام، بمعنى أن له 

أساس وعمق في الأرض يحدث تغيرات في الوعاء العقاري، ومثال ذلك إقامة علامات الإشهار فوق الملك  

العام الطرقي أو مد قنوات التطهير بباطن الطريق العام، أو مد أنابيب جر المياه فوق الطريق العام أو  

 .1إحداث محطات الوقود والبنزين فوق الملك العام 

المالكة   الجهة  باطنها، وتختلف  أو  إذا كان الاستعمال متعلق بسطح الأرض  تبعا  الترخيص  في  للحق 

ففي الحالة الأولى ينعقد الاختصاص لسلطة الضبط الإداري لأن المسألة تتعلق بالحفاظ على النظام  

العام بمدلولاته الثلاثة، فهذا الاستعمال لا خطر منه مبدئيا على الملك العام وكل خطورته تنحصر في  

 من تخصيص الملك للنفع العام. الحد 

ما الحالة الثانية، فإن حفظ الملك العام يقع على عاتق الشخص الإداري التي تتبعه ولهذا كان له أن  أ

 .2يقدر درجة الخطورة التي يتعرض لها الملك العام من جراء استعماله من طرف الخواص

سنة وهناك    20بصفة استثنائية لمدة  سنوات و   10وتمنح الرخصة بإشغال الملك العمومي مؤقتا لمدة  

 . 3تسلم فيها الرخص دون تحديد المدة  1918حالات حسب الفصل السادس من ظهير 

 ويمكن إلغاء رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي في حاليتين وبكيفيتين مختلفتين:

يقرر إلغاؤها بحكم القانون دون سابق إنذار ومن غير أي تعويض، وذلك إذا لم    في الحالة الأولى:  -

 يحترم المحتل أحد الواجبات المفروضة عليه بمقتض ى قرار الترخيص، نذكر منها على سبيل المثال: 

  * عدم مراعاة الآجال المحدد للشروع والانتهاء من إنجاز المنشآت المرخص بإحداثها إلا في الحالات التي

 يتقدم فيها المرخص له بالأعذار التي تقبلها الإدارة. 

 تخلي المرخص له عن الحقوق والواجبات المخولة له بواسطة قرار الترخيص للغير. -

 * استعمال الملك العمومي موضوع الترخيص في غير الأغراض المحددة لقرار الترخيص.

 
 .116ميمون خراط، مرجع سابق، ص:   1
لعدد  منية بنلمليح، قانون الأملاك العمومية بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، ا  2

 .83، ص: 2009دار النشر المغربية بالدار البيضاء، الطبعة الأولى ، 81
المتعلق بأشغال الأملاك العمومية مؤقتا: " ...غير أن الرخص المتعلقة بما سيذكر فيما يلي   1918نونبر    30ينص الفصل السادس من ظهير     3

 ستسلم دون تحديد المدة:

مجاور للطريق العمومية وبين هذه الطريق مع السماح بالمرور على جانبي الطريق المذكورة أو عدم السماح تهيئة الطرق الرابطة بين ملك    –أولا  

 به؛

 نصف معبر لربط صلة الوصل بين قطعتي أرض على ملك فرد واحد سواء كان نصبها على قنوات عمومية لإعداد الأرض للحراثة أو لريها؛    –ثانيا  

 ة على ربط القنوات العمومية بالسواقي المعدة لتجفيف الأملاك الخاصة بأربابها أو لريها". إصلاح ما يبنى للمساعد –ثالثا 
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 في قرار الترخيص. * عدم التزام المرخص له بواجبات الصيانة المنصوص عليها 

 .1* عدم أداء الإتاوة السنوية المترتبة عن احتلاله للملك العمومي والمحددة بواسطة قرار الترخيص 

الثانية:  - الحالة  العمومية،    أما  المنفعة  للسبب من الأسباب تستدعيها  الرخصة  إلغاء هذه  يمكن 

 . 2تختص الإدارة وحدها بتقديرها والنظر فيها مما يجعل الإدارة تتمتع بسلطة واسعة في هذا الباب 

ويترتب على شغل الأملاك العمومية مؤقتا أداء الوجيبة الكرائية، يعين قدرها القرار المتعلق بذلك ما  

ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل السادس بشأن الأملاك. ويحسب هذا الكراء من يوم إعلام    عدا

 . 3المرخص له بصدور القرار المذكور ويجب عليه دفعه مسبقا في فاتح يناير من كل سنة

ظهير   من  العاشر  الفصل  مؤقتا حسب  العمومي  الملك  بشغل  الترخيص  قرار  ينص  أن  يجب  كما 

على  1918 إلى ،  تؤول  أن  يمكن  والتي  المبنية  المنشآت  الاحتلال ولاسيما مصير  بها  ينتهي  التي  الشروط 

الدولة بالمجان أو يتعين هدمها إذا كان الأمر يقض ي إعادة الملك إلى حالته الأصلية وتعتبر جميع الشروط  

 المنصوص عليها في قرارات الترخيص بمثابة واجبات ملزمة للمستفيد من الرخصة. 

على أنه:" يقع الإعلام بالقرارات المتعلقة برخص الأشغال وبتغيير قدر    11الأخير ينص الفصل    وفي

الكراء وإذا اقتض ى الحال فيقع الإعلام بالقرارات الصادرة بإبطال الرخص المذكورة بواسطة المدير العام  

 للأشغال العمومية الذي يوجه نظيرا مما ذكر لرئيس إدارة الأملاك المخزنية.

 لفقرة الثانية: الوضع رهن إشارة المؤسسات العموميةا

تعتبر مسطرة الوضع رهن إشارة المؤسسات العمومية من طرق استغلال الملك العام، ويقصد بها أن  

توضع رهن إشارة المؤسسات العامة بعض أملاك الدولة من أجل استغلالها وفي هذا الإطار من الواجب  

الاحتلال المؤقت من طرف المؤسسات العامة، ففي هذه الأخيرة تكون    أن نفرق بين هذه المسطرة ومسطرة

الإدارة من الناحية النظرية حرة في الاحتلال ورفضه، أي أن المؤسسة هنا ينظر إليها كمواطن عادي،  

 . 4باستثناء تبسيط مسطرة دراسة الطلب وإعفائه أحيانا من الإتاوة 

 
 السالف الذكر. 1918نونبر 30هذه الحالات ورد النص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السادس من ظهير   1
 . 1918نونبر  30من ظهير  6الفقرة الأخيرة من الفصل    2
 . 1918نونبر  30من ظهير   7الفصل  الفقرة الأولى من   3
 .109ميمون خراط، مرجع سابق، ص:   4



 2022  أكتوبر :    41 العدد    - الثامنالعام  -مجلة جيل حقوق الإنسان 

 

  

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي ©

 

 

89 

من   الإشارة  رهن  الوضع  تطبيق مسطرة  استغلال  ويقتصر  مكتب  على  المغرب  في  العملية  الناحية 

، حيث تنص المادة  19841ديسمبر  28الصادر في    1.84.194الموانئ المحدث بواسطة الظهير الشريف رقم  

الشروط   المكتب وفق  ...توضع رهن تصرف   " أنه:  الثانية على  فقرتها  في  الظهير  هذا  الثامنة عشر من 

ة اللازمة له للقيام بالمهام المسندة إليه بمقتض ى هذا القانون". وكما  المحددة بنص تنظيمي الأملاك العام

تنص المادة الثانية كذلك من نفس القانون في الفقرة الأولى منها على أنه: " يتولى مكتب استغلال الموانئ، 

داخ الوقعة  العامة  الأملاك  من  عليه  الإشراف  الإدارية  السلطة  إليه  تكل  ما  إدارة  الدولة،  ل  لحساب 

 الموانئ...". 

هذا   إشارة  رهن  الموانئ  تم وضع جميع  أعلاه  الظهير  الثامنة عشر من  والمادة  الثانية  بالمادة  وعملا 

 .2المكتب 

 الفرع الثاني: الأساليب التعاقدية لتدبير الملك العمومي 

يعتبر أسلوب الترخيص التعاقدي بشغل الملك العام مؤقتا إحدى الآليات القانونية المبنية على عقد  

الأساسية لتثمين واستثمار الملك العام، وينصب أساسا على منح امتياز الطرق أو الشغل المستمر للملك  

رخص له، وجعل هذا الأخير  العام، وهو يعتبر عقدا إداريا ناتجا عن اتفاق إرادة الشخص العام وإرادة الم 

شريكا في تقديم خدمة عمومية، لاعتبارات تمليها المصلحة الجماعية العامة، على ألا يصل إلى حد اعتباره  

شريكا مباشرا في تدبير الملك العام. ويعد العقد كوسيلة للترخيص باستعمال الملك العمومي للدولة أحد  

 )الفقرة الثانية(. إلى جانب عقود الشراكة  )الفقرة الأولى(،هذه الأساليب التعاقدية 

 الفقرة الأولى: العقد كوسيلة للترخيص باستعمال الملك العمومي للدولة 

لتجاوز   جاءت  قانونية  آلية  هي  للدولة  العمومية  الملك  باستعمال  للترخيص  كوسيلة  العقد  إن 

ن جلب مستثمرين لتمويل  الصعوبات التي يطرحها نظام الترخيص بقرار إداري ، والتي كانت تحول دو 

التجهيزات العمومية في إطار تعاقدي يضمن حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر، صدر القانون 

بإضافة فقرة ثانية للفصل الأول تنص على أن الاحتلال المؤقت    1918بتنظيم ظهير نونبر    17.98رقم  

ال إنجاز  أجل  من  واللازمة  العمومية،  للأملاك  التابعة  العامة،  للقطع  المصلحة  امتياز  منح  من  غرض 

 
يتضمن الأمر بتنفيذ   1984ديسمبر   28الموافق ل    1405ربيع الآخر    5في    ؤرخالم  1984ديسمبر    28، الصادر في  1.84.194الظهير الشريف رقم     1

  2ربيع الاخر الموافق ل   10الصادرة بتاريخ  3766ي الجريدة الرسمية عدد المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ، المنشور ف 6.84القانون رقم 

 .37، ص: 1985يناير 
دور وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر في تدبير الملك العمومي للدولة، رسالة لنيل السلك الثاني، المدرسة  مليكة السويلمي،     2

 . 100، ص: 1992العمومية الرباط، يناير الوطنية للإدارة 
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وامتياز ببناء منشأة عامة وصيانتها واستغلالها، يمكن أن تحدد حسب شروط اتفاقيات منح الامتياز  

 .1ودفتر التحملات 

الامتياز،   عقد  بواسطة  العام  الملك  بإشغال  الترخيص  منح  إمكانية  جعل  التعديل  هذا  أن  ورغم 

أنه يمكن أن يشمل كل  مقصورا على المشاريع المتعلقة ب البعض يرى  التجهيزات الأساسية فقط، فإن 

 . 2أشكال إشغال الملك العام، بما فيه الملك العام الجماعي 

ويتميز أسلوب الترخيص بواسطة عقد لشغل الملك العام مؤقتا، بكونه عقدا إداريا يخضع للقانون  

لال إمكانية التفاوض على الشروط المضمنة  العام، وبتحقيق التوازن بين الإدارة والمتعاقد معها، من خ

 في العقد، إلا أنه مع ذلك يبقى ترخيصا مؤقتا يمكن سحبه كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. 

ويدخل العقد المتعلق بشغل الملك العام مؤقتا ضمن العقود الإدارية الخاضعة للقانون العام. وذلك  

الانتفاع بمحل عام يكون محله  الذي  العقد  القانون    لأن  التي تخضع لأحكام  العقود  هو بطبيعته من 

، ويتكون هذا العقد من  3العام، لأنها توافق طبيعة المال العام، ولاتصالها الوثيق بمقتضيات النفع العام 

 أربع عناصر هي: 

 العمل المنظم لشغل الملك العام، وهو عمل تعاقدي يتميز عن العمل الإداري الانفرادي.  -

 يتضمن استعمال جزء من الملك العام كوعاء له. العقد  -

يتم شغل الملك العام سواء كان إدماج هذا الأخير ضمن الأملاك العامة، قد تتم قبل توقيع العقد   -

 أو بعده.

يبرم العقد مع الجماعة العمومية، سواء كانت جماعة ترابية، أو جماعة عمومية أخرى، أو العقد    -

 أو بعده.

الجماعة العمومية، سواء كانت جماعة ترابية، أو جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة    يبرم العقد مع  -

 عامة. 

 
 .175، ص: 2006أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى، دار النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الخامسة   1
 .58محمد مومن، الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي، دون ذكر الطبعة والمطبعة، ص:   2
م   3 الإمام  العلوم  محمد  كلية  الحقوق،  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة  بالمغرب،  المحلية  التنمية  ورهانات  الجماعية  الأملاك  نظام  العينين،  اء 

 .151، ص: 2007 - 2006القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 
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ويتم تصنيف عقود إشغال الملك العام على أساس التخصيص الممنوح للملك العام، ومن بين عقود 

الساحات   أو  العمومية  بالحدائق  المقامة  المقاهي والمحلات  العام، عقود استغلال  الملك  العامة،  شغل 

 وعقود الامتياز باستغلال مواقف السيارات وقوف الحافلات....

على   قيامه  خلال  من  إداري،  بقرار  الترخيص  عن  العام  الملك  لشغل  التعاقدي  الترخيص  ويتميز 

الإيجاب والقبول وأيضا من حيث ترتيب مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونية المتبادلة بين أطراف  

فالإدارة توقيع    العقد  وسلطة  والتوجيه  والإشراف  الرقابة  سلطة  تملك  عامة  سلطة  باعتباره  ظله  في 

الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفق العام، وسلطة إنهاء العقد قبل أوانه بالاستناد  

ء ذلك حق إلى بنود العقد أو القواعد العامة التي تحكم سير المرفق بانتظام. والمتعاقد معها يملك في ضو

فسخ   كل  عن  التعويض  وحق  تعديله،  حالة  في  للعقد  المالي  التوازن  إعادة  وفق  مقابل  على  الحصول 

تعسفي من لدن الإدارة، وهو بذلك يضمن له حقوقا مهمة، ويحقق استقرار نسبيا في مركزه القانوني،  

ة الاستغلال التي تكون عادة  مقارنة مع الصيغة الأولى، سواء بالنسبة للحقوق والالتزامات أو بالنسبة لمد

 . 1أطول 

بالإضافة إلى عقد الامتياز يمكن الحديث عن التدبير المفوض أيضا كطريقة من طرق تدبير استعمال  

الملك العام، ونظرا للتشابه الموجود بينهما فإننا لن نعيد تكرار ما كتب سابقا، لكن لابد من الوقوف عند  

 جليا في نقطتين أساسيتين هما:مواقع الاختلاف بينهما التي تتضح 

 عقد الامتياز أطول من حيث المدة بالمقارنة مع عقود التدبير المفوض.  -

كما أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال والمستخدمين في عقد الامتياز في حين أنه في عقد التدبير المفوض    -

 ين مع مراعاة حقوقهم. تبقى التجهيزات في ملكية الإدارة كما يحتفظ الموص ي له بالمستخدم

أصبح   ما  وفق  الخواص  إلى  بعض مرافقها  تسيير  منح  الى  اللجوء  الحالات  بعض  في  للإدارة  ويمكن 

القانون   من  الثانية  المادة  وحسب  المفوض.  بالتدبير  للمرافق    54.05معروفا  المفوض  بالتدبير  المتعلق 

ضع للقانون العام يسمى " المفوض"  ، فإن هذا الأخير هو عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خا2العامة 

لمدة محددة، تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يسمى  

" المفوض إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما  

 معا. 

 
 .151محمد الإمام ماء العينين، مرجع سابق، ص:   1
بتنفيذه الظهير الشريف رقم    54.05لقانون  ا 2 العامة، الصادر  للمرافق  بالتدبير المفوض  في  1.0615المتعلق    1427من محرم    15، الصادر 

 . 744، ص: 2006مارس  16الموافق ل  1427صفر  15، الصادرة في 5404، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2006فبراير   14الموافق ل 
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ير المفوض هي طريقة جديدة من بين الطرق المعتمدة لتسيير  وقد اعتبر عبد الله الحداد أن عقد التدب

المرافق العامة، تتشابه مع عقد الامتياز، وتختلف عنه لأن المدة الزمنية لعقد الامتياز تكون أطول، كما  

أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال للمستخدمين بينما في التدبير المفوض تبقى التجهيزات في ملكية الإدارة  

 .1حتفظ المفوض له بالمستخدمين مع مراعات حقوقهمكما ي

ويتم إبرام عقد التدبير المفوض إما عن طريق الاتفاق المباشر، أو عن طريق المباراة أو طلب العروض  

أن   العمومية. وباعتبار  الصفقات  في مجال  بها  المعمول  والتنظيمية  التشريعية  المقتضيات  وذلك وفق 

للدولة يستثني في المادة    2حول الصفقات العمومية   2013مارس    20ر في  الصاد  2.12.349المرسوم رقم  

  " نصت:  مقتضياته حيث  تطبيق  من  العمومية  والمنشآت  للمرافق  المفوض  التدبير  عقود  منه  الثالثة 

 تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: 

اعد القانون العادي  الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قو  -

 أدناه؛ 4من المادة   7وكما هي محددة في الفقرة 

عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية؛ ...". وبالتالي فإن عقد الامتياز ومادام يخضع   -

للقواعد السارية المفعول في مجال الصفقات العمومية، فإنه بذلك يختلف عن عقد التدبير المفوض فيما  

 .3ملية الابرام يتعلق بع

سنوات، على عكس عقد الامتياز    5سنة أو تقل عن    30ومدة عقد التدبير المفوض لا يمكن أن تتجاوز  

 .4سنة   99إلى  5الذي تتراوح مدته بين 

المتعلق بالتدبير    54.05من القانون    10وفيما يخص إنهاء عقد التدبير المفوض، فإنه يتم حسب المادة  

 للمرافق العامة، إما بطريقة عادية بنهاية العقد، او بإنهائه قبل الأوان في الحالات التالية: المفوض 

 استرداد التدبير المفوض من قبل المفوض بعد انصرام مدة محددة في العقد. -

 إسقاط حق المفوض من قبل المفوض في حالة ارتكابه خطأ بالغ الجسامة.  -

 ة ارتكاب المفوض لخطأ بالغ الجسامة. فسخ العقد من قبل المفوض إليه في حال -

 
 . 311، ص: 2016الإداري، مطبعة اسبارطيل طنجة، الطبعة الخامسة  المغربمحمد يحيا،   1
المتعلق بالصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد   2013مارس    20جمادى الأولى الموافق ل    8صادر في    2.12.349المرسوم رقم   2

 . 3023، ص: 2013أبريل  4الموافق ل   1434جمادى الأولى   23المؤرخة في  6140
، ص:  2004، الطبعة الأولى  52محمد الأعرج، طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد     3

125 . 
 المرجع نفسه.  4
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 فسخ العقد في حالة القوة القاهرة.  -

وأما من حيث الرقابة إن عقد التدبير المفوض يخضع بالإضافة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات،  

والوزير   الداخلية  وزير  من  بمبادرة  والتدقيق،  الخارجي  الافتحاص  لآليات  أو  الضبط  لجنة  رقابة  إلى 

 .1المالية المكلف ب

 الفقرة الثانية: عقود الشراكة آلية لتدبير الملك العمومي 

تعددت التعاريف الفقهية حول عقد الشراكة، لعل أبرزها ذلك التعريف الذي يميز بين المفهومين 

الواسع والضيق للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون في مفهومها الواسع "عقودا إدارية  

وإحدى    -عموميةالدولة، الجماعات، والمؤسسات ال  -بحكم القانون، بين أحد الأشخاص المعنوية العامة  

المقاولات الخاصة التي تتكلف بمهمة شاملة تضمن تمويل الاستثمارات، بناء الأشغال العمومية، تشغيل  

 .2وتدبير المرفق العام وصيانته طول مدة الاستغلال، وانتقال الملكية في نهاية المدة عادة ما تكون طويلة" 

يع مشتركة بين الدولة أو المؤسسات العمومية،  أما في مفهومها الضيق، فتعني "التعاون لإنجاز مشار 

 .3أو الجماعات من جهة، والمقاولات الخاصة من جهة أخرى، وهذه الشراكة تتم بواسطة عقد" 

، في المادة  4المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص   86.12ويعرف القانون الجديد رقم  

لقطاعين العام والخاص عقد محدد المدة، يعهد بموجبه شخص  الأولى منه على أنه :"عقد الشراكة بين ا

عام إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء  

مرفق   لتوفير  تقديم خدمات ضرورية  أو  تحتية  بنية  أو  منشأة  استغلال  أو  التأهيل وصيانة  إعادة  أو 

 عمومي". 

 
 .126محمد الأعرج، مرجع سابق، ص:   1
مويل التنمية بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  أحمد بوعشيق، عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية فعالة لت   2

 .86، ص: 2010يناير أبريل  91-90عدد 
 المرجع نفسه.  3
المؤرخ في فاتح    1.14.192المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    12.86القانون رقم     4

يناير    22الموافق لـ    1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر    6328، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2014ديسمبر    24الموافق لـ   1436الأول  ربيع  

 .456، ص: 2015
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المتبعة في إبرام عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص، فحسب المادة الرابعة  وبخصوص المسطرة  

، أو وفق طلب العروض المفتوح أو  1، فهذا الأخير يبرم وفق مساطر الحوار التنافس ي12.86من القانون  

 .3، أو وفق المسطرة التفاوضية2طلب العروض بالانتقاء المسبق 

لى عقد الشراكة المبرم من طرف الدولة وذلك بمرسوم، كما أنه  وتنتهي هذه المسطرة بالمصادقة ع

كذلك، يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة من طرف المؤسسات العمومية  

 التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق عليها من طرف سلطات الوصاية.

بأنه: "يصادق على عقود الشراكة بين القطاعين   12.86ن القانون  وهذا ما تنص عليه المادة العاشرة م

 العام والخاص المبرمة من طرف الدولة بمرسوم.

العمومية   المؤسسات  طرف  من  المبرمة  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  عقود  على  يصادق 

 السلطات الوصاية...".التابعة للدولة من لدن مجلسها الإداري ويتم التصديق عليها من طرف 

وفي الأخير لا يسعنا إلا القول بأن أسلوب الشراكة هو أسلوب جديد تلجأ إليه الدولة من أجل تدبير  

 أملاكها العامة وفق المسطرة السالفة الذكر أعلاه. 

 

 المطلب الثاني: مسطرة تدبير الملك العمومي واختلالاته

ل فيها ما هو إداري قانوني بما هو رقابي )وصائي(، ذلك  إن مسألة تدبير الأملاك العامة للدولة يتداخ

أن تدبير الأملاك العامة للدولة تتم باتباع عدة أساليب القانونية وأخرى عملية وهي التي تمت الإشارة  

بإجراءات   الأساليب  هذه  من  أسلوب  كل  يمر  حيث  بالتعاقدي  أو  الانفرادي  بالأسلوب  سواء  إليها، 

 
وجبها يمكنه أن  فإن الشخص العام بإمكانه اللجوء إلى ما يسمى مسطرة الحوار التنافس ي، والتي بم  12.86طبقا للمادة الخامسة من القانون     1

يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية، بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة، ومواصلة الحوار على أساس قائمة محدودة. ثم إن  

القانون   الثامنة من  المادة  الناحية الاقتصادية وفق شروط معينة حددتها  فائدة من  الأكثر  العرض  اختيار  له حرية  العام   12.86الشخص 

 السالف الذكر.
في الفقرة الأولى والثانية منها على أنه: "طلب العروض المفتوح مسطرة يقوم بموجبها الشخص العام   12.86تنص المادة السادسة من القانون   2

 أدناه. 8بعد دعوة للمنافسة باختيار العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  

 طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من التحديد المسبق للائحة المترشحين المقبولين لإيداع العروض"
على أنه: "يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طريق المسطرة التفاوضية في    12.86تنص المادة السابعة من القانون     3

 الحالات التالية:

 عدم إمكانية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص.-

 حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى شخص العام. -

 دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني". -
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لكن هذه الطرق ونظرا لعدة اعتبارات يطالها قصور مما يحد من فعالية  ول(،  )الفرع الأ مسطرية معقدة  

وجلب   التنمية  تحقيق  في  العمومي  الملك  استغلال  مردودية  على  سلبا  ينعكس  ما  وهو  التدبير  هذا 

 .  )الفرع الثاني(الاستثمارات نظرا لوجود عدة اختلالات يجب الوقوف عليها وتجاوزها 

 مسطرة تدبير الملك العمومي الفرع الأول: 

المقتضيات   من  لمجموعة  للدولة  العمومية  الأملاك  تدبير  في  المعتمدة  الأساليب  مختلف  تخضع 

لهذه   التدبير  في  النجاعة  تحقيق  إلى  للوصول  وذلك  واتباعها  احترامها  يجب  مقتضيات  وهي  الإجرائية 

عكس إيجابا على واقع الاستثمار في هذا الأملاك بغية تحقيق التنمية التي سوف تخلق مناخا إيجابيا ين

 الملك.  

ولذلك فإن مختلف الأساليب المعتمدة في تدبير الملك العمومي يجب أن يحترم فيها من طرف الجهة  

)الفقرة الأولى(،  المكلفة به الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا سواء بالنسبة للطرق الانفرادية  

 . )الفقرة الثانية(لملك أو التعاقدية لتدبير هذا ا 

 الفقرة الأولى: الإجراءات المسطرية المتبعة في الاحتلال المؤقت للملك العمومي 

لدى   الترخيص  طلب  بإيداع  يبدأ  للدولة،  العمومي  للملك  المؤقت  الاحتلال  في  المتبعة  المسطرة  إن 

مب  يوجه  أن  يمكن  كما  واللوجستيك،  والنقل  التجهيز  لوزارة  الجهوية  التجهيز  المديرية  وزير  إلى  اشرة 

المديرية   إلى  الطلب  بهذا  للوزارة  المركزية  المصالح  تبعث  الأخيرة  الحالة  هذه  وفي  واللوجستيك،  والنقل 

 .1الجهوية أو الإقليمية التي يدخل الملك العمومي المراد احتلاله ضمن نفوذها 

عليه تقرير المهندس الإقليمي،  مجرد ما تتسلم المديرية المعنية هذا الطلب تقوم بإعداد تقرير يطلق  

المديرية   تمكن  والتي  الاحتلال،  طلب  موضوع  العمومي  الملك  عن  الضرورية  المعلومات  جميع  يتضمن 

 الجهوية أو الإقليمية من إبداء رأيها في هذا الطلب. 

إذا أدلى المهندس الإقليمي برأي عدم الموافقة فإنه يتم إخبار صاحب الطلب بذلك بواسطة رسالة  

لملف  وي المكونة  الوثائق  بتهييئ  تقوم  المعنية  المديرية  فإن  الموافقة  عن  الإعلان  حالة  في  أما  ملفه،  غلق 

 الاحتلال والمتمثلة في:

 طلب المعني بالأمر؛  -

 تقرير المهندس الإقليمي؛  -

 تصاميم موقعية؛  -

 
 . 88مليكة السويلمي، مرجع سابق، ص:    1
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 مشروع قرار الترخيص؛  -

 التزام بأداء الإتاوة؛  -

 دليل شرح الإتاوة.  -

قيام بهذه الخطوة فإن عملية الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي قد تخضع لإحدى  وبعد ال

 .1المسطرتين وذلك تبعا للغرض المراد تحقيقه من هذا الاحتلال

الترخيصات جميع  في  مبدئيا  والمتبعة  العامة:  المسطرة  في  الأولى  من    تتمثل  النوع  بهذا  المتعلقة 

الاحتلال، والتي يتم بموجبها إرسال ملف الترخيص إلى مديرية الطرق والسير على الطرق حيث تتم دراسة  

مقترحات الترخيص في حالة إبداء هذه المديرية لأي ملاحظة أو اعتراض على هذه المقترحات فإن ملف  

ية قصد إعادة دراستهما، أما في حالة موافقتهما على  طلب الترخيص يرجع إلى المديرية الجهوية أو الإقليم

إلى   الملف  الإقليمي ويرسل  المهندس  تقرير  الطرق على  الطرق والسير على  المقترحات يؤشر مدير  هذه 

المخزنية قصد   الأملاك  إلى مدير  وإرساله  الترخيص  قرار  الإمضاء على  الإدارية قصد  الشؤون  مديرية 

ر مؤشرا عليه من طرف هذه المديرية يوجه إلى المديرية المعنية عن طريق  التأشير عليه بعد رجوع القرا

مديرية الطرق والسير على الطرق قصد تبليغه إلى المعني بالأمر بعد توقيع هذا الأخير على شواهد التبليغ  

الإدارية   الشؤون  مديرية  الطرق،  على  والسير  الطرق  مديرية  من  كل  إلى  منها  نسخة  إرسال  يتم  التي 

 ديرية الأملاك المخزنية. وم

المعني  إلى  الترخيص  قرار  بتبليغ  المجال  هذا  في  واللوجستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  مهمة  تنتهي  ولا 

بالأمر، بل تسهر بصفة مستمرة على احترام بنود قرار الترخيص من طرف المستفيد، كما أنها تطلب من  

ر أن يتقدم بطلب تجديد الرخصة إن كان يرغب في  هذا الأخير قبل انتهاء المدة المرخص بها بثلاثة أشه 

 .2ذلك، وإما تطلب منه إفراغ الملك العمومي 

أما الحالة الثانية التي يمكن اتباعها فإنها تعتبر مسطرة استثنائية لأنه لا يتم العمل بها إلا بالنسبة   -

لبعض الترخيصات التي تم بشأنها تفويض إمضاء القرارات المتعلقة بها إلى المديرين الجهويين والإقليميين  

هؤلاء إلى  بمقتضاه  يفوض  وزاري  قرار  بواسطة  العمومية  وزير    للأشغال  عن  نيابة  الإمضاء  المديرين 

 :3التجهيز والنقل واللوجستيك على ما يلي 

 
 . 89مليكة السويلمي، مرجع سابق، ص:    1
 . 89مليكة السويلمي، مرجع سابق، ص:    2
 .90المرجع نفسه، ص:   3
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 * قرار الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المتعلقة:

 إقامة ممرات للآلات الفلاحية وقنوات ظاهرة أو باطنة تخترق عرض الطريق أو تعادي طولها.  -

 إقامة ممرات لمحطات توزيع الوقود.  -

 ممرات تربط الملكيات المجاورة تفصل بينهما الطريق العمومية. إنشاء  -

 بناء ممرات تؤدي إلى الطريق العمومية.  -

 بعد أسلاك كهربائية أو هاتفية فوق الطريق أو على طولها.  -

 * قرارات الترخيص باستخراج الرمال من الملك العمومي للدولة غير الشواطئ. 

 تغلال الثمار من الملك العمومي للدولة. * قرارات الترخيص بقطف الأعشاب واس

نشير إلى أنه تتبع بالنسبة لهذه الترخصيات نفس المسطرة المشار إليها سابقا، إلا أن العملية تتم على  

الصعيد المحلي بين المدير الجهوي أو الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وممثل مديرية الأملاك 

 لي.المخزنية على الصعيد المح

الملك   باستعمال  عقد  طريق  عن  الترخيص  في  المتبعة  المسطرية  الإجراءات  الثانية:  الفقرة 

 العمومي 

رغبة من المشرع في تجاوز العراقيل التي يطرحها أسلوب الترخيص الإداري في تدبير الملك العمومي  

لتمويل التجهيزات  وذلك لشغل هذا الأخير مؤقتا عن طريق قرار إداري، وسعيا وراء جلب المستثمرين  

العمومية في إطار تعاقدي يضمن حقوق وواجبات كل من الدولة والمستثمر، تم التفكير في وضع الأساس 

لاستقبال مثل هذه الاستثمارات    1القانوني لتقنية الترخيص التعاقدي في مجال استعمال الملك العمومي 

 . 2عمومية مهمة  التي ستكون لها لا محالة آثار إيجابية على إنجاز تجهيزات

القانون   من  الثانية  المادة  التدبير    54.05وحسب  يعتبر  العامة  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق 

محددة،   لمدة  "المفوض"،  يسمى  العام  للقانون  معنوي خاضع  بموجبه شخص  يفوض  عقدا  المفوض 

 
فقرة سيتم الاقتصار على المسطرة المتبعة في عقود التدبير المفوض فقط لأنه سبق وتم التطرق للمسطرة المتبعة بالنسبة لعقود الامتياز في ال 1

 طلب الأول من هذه الدراسة.الأولى من الفرع الثاني من الم

 وما بعدها من هذه المقالة. 11بخصوص مسطرة عقد الامتياز كوسيلة للترخيص باستعمال الملك العام للدولة يرجع للصفحة  -
في شأن   1918نونبر    30الموافق ل    1337صفر    24بتتميم الظهير الشريف الصادر في    17.98كلمة السيد وزير التجهيز في عرضه لمشروع قانون   2

، 1999نونبر    30عدد    1999دورة أكتوبر    –نشرة مداولات مجلس المستشارين    –الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الصادر في الجريدة الرسمية  

 . 125ص: 
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ص يسمى "المفوض  تدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخا 

 إليه"، يخول له حق تحصيل أجرة المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير المذكور أو هما معا. 

ويمكن أن يتعلق التدبير المفوض كذلك بإنجاز أو تدبير منشأة عمومية أو هما معا تساهم في مزاولة  

 نشاط المرفق العام المفوض. 

المادة   القانون    3وحسب  إليه مسؤولية المرفق  المتعلق    54.05من  يتولى المفوض  بالتدبير المفوض، 

التطورات   مع  ملاءمته  ومبدأ  المرفق  استمرارية  ومبدأ  المرتفقين  بين  المساواة  بمبدأ  التقيد  مع  العام 

 التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية. 

 على البيئة. ويقدم المفوض إليه خدماته بأقل كلفة وفي أحسن شروط السلامة والجودة والمحافظة 

عن   والإعلان  الإشهار  إلى مسطرة  الأحيان  بعض  في  اللجوء  دون  بحرية  يتم  الامتياز  عقد  كان  وإذا 

المنافسة، فإن إبرام عقد التدبير المفوض يتم بطرق متعددة فإما أن يتم بحرية عن طريق الإعلان عن  

وفقا الأحوال  حسب  العروض  طلب  أو  المباراة  طريق  عن  يتم  أو  التشريعية    المنافسة،  للمقتضيات 

العمل بها  الجاري  مرسوم  1والتنظيمية  أن  وباعتبار  العمومية    2013مارس    20.  بالصفقات  الخاص 

يستثني في المادة الثالثة منه عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية من تطبيق مقتضياته  

 حيث نصت: " تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم: 

الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي   -

 أدناه؛ 4من المادة   7وكما هي محددة في الفقرة 

 عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية؛ ...". 

المشرع السلطة المفوضة لطرح  وفي إطار إعطاء مساحة أكبر لطرفي عقد التدبير المفوض، فقد ألزم  

دفتر التحملات يخص الصفقة أو العقد المبرم في إطار التدبير المفوض، من أجل تحقيق أكبر نوع من  

الشفافية وكذلك تحقيق نوع المنافسة بين المتقدمين لنيل الصفقة وإبرام العقد من المفوض وذلك كله  

 .2واء في الحالات العادية أو الاستثنائية ينصب في سبيل تحقيق شعاري الجودة والمنافسة...، س

 

 
العام، كلية العلوم القانونية حمزة مسكور، التدبير المفوض للمرافق المحلية ورهان التنمية الترابية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون    1

  .63  – 62، ص: 2018  – 2017والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 
العام، كلية الع 2 القانون  في  العليا المعمقة  لنيل دبلوم الدراسات  القانون، رسالة  إلى  التدبير المفوض من الممارسة  الغني الصروخ،  لوم  عبد 

 .63، ص: 2007 – 2006القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 
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 الحالات العادية: -1

المادة   القانون    5حسب  المفوض    54.05من  العامة فإنه لاختيار  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق 

بعده، القيام بدعوة   6إليه، يجب على المفوض، ما عدا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 

ة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم  إلى المنافس

 التحيز في اتخاذ القرارات. 

 يجب أن تكون مسطرة إبرام عقد التدبير المفوض موضوع إشهار مسبق. 

إلى   بالنسبة  مراحلها،  مختلف  ولاسيما  المنافسة،  إلى  الدعوة  وثائق  إعداد  وكيفيات  أشكال  تحدد 

الجهاز  ا أو  الإدارة  مجلس  قبل  من  العامة  للمؤسسات  وبالنسبة  الحكومة  قبل  من  المحلية  لجماعات 

 التداولي.

الموضوعية   لمبدأ  يخضع  أن  يجب  المفوض  التدبير  عقد  تطبيق  أن  المادة  هذه  خلال  من  ويتضح 

ه المادة أن عقد  والشفافية والمساواة عن طريق الإشهار والإعلام عن المنافسة. ويتضح أيضا من خلال هذ

التدبير المفوض يتميز عن باقي العقود خاصة عقد الامتياز بأن في العقد الأول يتم بطرق متعددة وبحرية  

 عن طريق المباراة، طلب العروض أو الاتفاق المباشر حسب الأحوال.   

  29  من قانون   38وفي نفس السياق نجد فرنسا لم تخرج بدورها عن هذا الإطار، حيث تنص المادة  

أن    1993يناير   بحيث  العمومية،  والإجراءات  الاقتصادية  الحياة  وشفافية  الرشوة  بمحاربة  المتعلق 

تفويض المرفق العمومي يتم وفق إجراءات تحترم الشفافية والإشهار وتتم بناء على طلب العروض وفي  

التن  أسلوب  على  وردت  التي  القيود  من  مجموعة  هناك  أن  كما  محدودة،  منافسة  وطلب  إطار  افس 

فقانون   المفوض    1994غشت    8العروض،  تحملات  يتجاوز  التي  العقود  إخضاع  على عدم    35,1أكد 

 مليون يورو للمنافسة وطلب العروض.

 الحالات الاستثنائية: -2

مما لا شك فيه أن القانون حدد الحالات الاستثنائية لإبرام عقد التدبير المفوض وذلك عن طريق  

فبالرج المباشر،  للقانون  التفاوض  في    54.05وع  أنه  نجد  العمومية  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق 

منه قد نص على الحالات الاستثنائية التي يمكن اختيار المفوض إليه عن طريق التفاوض المباشر    6المادة  

الحالات   في  المباشر  التفاوض  إليه عن طريق  المفوض  اختيار  يمكن   " أنه:  المادة على  تنص هذه  حيت 

 ستثنائية التالية: الا 

 في حالة الاستعجال قصد ضمان استمرارية المرفق العام؛ (أ
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 لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام؛  (ب

بالنسبة إلى الأنشطة التي يختص باستغلالها حاملو براءات الاختراع أو بالنسبة إلى الأعمال التي لا   (ت

 يمكن أن يعهد بإنجازها إلا إلى مفوض إليه.  

."... 

غير أنه يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر في بعض الحالات نتيجة رفض المستثمرين التقدم  

بسبب رفضهم   المنافسة بملفاتهم  إطار  في  بذلك  كان  1القيام  إذا  أنه  المشرع على  أكد  ذلك  أجل  . ومن 

إلى   الدعوة  جدوى  عدم  عن  الإعلان  تم  إذا  أو  عرض  أي  تقديم  يتم  لم  وإذا  ترابية  جماعة  المفوض 

التفاوض المباشر. وفي هذه الحالة، يجب عليه أن يعد   إلى  المنافسة، يمكن للمفوض المذكور أن يلجأ 

بين فيه الأسباب التي أدت إلى اللجوء إلى هذه الطريقة وإلى اختيار المفوض إليه المقترح. ويعرض  تقريرا ي

)الوصاية(  الرقابة  على مصادقة سلطة  المذكور  بشأن    2التقرير  القرار  الترابية لاتخاذ  الجماعات  على 

 .  3التدبير المفوض للمرفق العام المعني

من القانون    7طريق الاقتراحات التلقائية وهو نصت عليه المادة    ويمكن أيضا اختيار المفوض إليه عن 

. حيث يمكن لأي شخص أن يقوم بتدبير المرفق العام  4المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة   54.05

 بصفة تلقائية إذا كان يجيد استعمال تقنية أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام. 

 ثاني: اختلالات تدبير الملك العمومي وسبل تجاوزها الفرع ال 

لا يخرج الإطار العام المنظم لتدبير الملك العمومي بالمغرب عن الإطار العام الذي يؤطر جل مجالات  

تدبير الشأن العام من حيث مرجعيتها القانونية، ذلك أن أسس جميع القوانين الضابطة لها يرجع إلى  

غرب، رغم التطور الذي عرفته بعد الاستقلال بحكم التطورات السياسية  فترة فرض الحماية على الم

والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق فإن الملك العمومي وما يتعلق بتدبيره يشوبه عدة اختلالات  

 
 . 65حمزة مسكور، مرجع سابق، ص:  1
 في شأن نظام الرقابة على الجماعات الترابية أنظر:  2

الملاءمة، - ومتطلبات  بالمغرب  الترابية  الجماعات  على  الرقابة  نظام  أبركان،  العلوم   عماد  كلية  العام،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة 

 . 2015  – 2014القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 
 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. 54.05من القانون  6الفقرة الثانية من المادة  3
المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة في الفقرة الأولى على أنه: "يمكن لأي شخص، يجيد استعمال تقنية    54.05من القانون    7تنص المادة   4

أو تكنولوجيا من شأنها أن تكون مفيدة في تدبير مرفق عام، أن يقدم، بصفة تلقائية، ترشيحه مصحوبا بعرض يتضمن دراسة جدوى تقنية  

 قصد اتخاذ قرار بشأن تفويض تدبير المرفق العام المعني.    واقتصادية ومالية إلى السلطة المختصة 
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الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول وإصلاحات قصد تجاوز هذه الثغرات سواء التي تعتري    )الفقرة الأولى(،

 )الفقرة الثانية(. وص المؤطرة أو التي تعتري الأساليب التدبيرية النص

 الفقرة الأولى: اختلالات تدبير الملك العمومي  

رغم بعض التطورات التي عرفتها الأساليب التدبيرية للملك العمومي بالمغرب إلا أنها تعاني من بعض  

 )ثانيا(. ما يرتبط بطريقة تدبير هذه الأملاك ، ومنها )أولا(العراقيل منها ما هو مرتبط بالنظام القانوني 

 أولا: ثغرات وعيوب النظام القانوني المنظم للملك العمومي 

تعود القوانين المنظمة للأملاك العمومية بالمغرب إلى الفترة الاستعمارية وهذا ما يجعل صفة التقادم  

ة لم تعد تساير التطورات التي يعرفها  ملازمة لها، وهذا ما لاحظناه عند دراسة هذه القوانين، فهذه الأخير 

المغرب، بل لا زالت تعكس الظروف السائدة في فترة الحماية سواء تعلق الأمر بقدم المصطلحات الواردة  

فيه أو أشكال التدابير التي تقترحها، فهذه النصوص ما تزال تعتمد على مصطلحات قانونية وتنظيمية  

 ترة الحماية بحيث أنها لم تعد تساير التطور الإداري الحالي.تعبر عن واقع والإدارة المركزية في ف

فهذه النصوص القانونية ما زالت تعمل بنظرية الأملاك العمومية كما عرفتها الحقبة التي تقف في 

بداية القرن العشرين في الوقت الذي طورها الفقه والقضاء والتشريع بشكل ملحوظ في مختلف الدول  

. فالإشكال المطروح هنا هو لماذا لا  1ي استوحينا منها تلك النصوص في فترة الحماية في مقدمتها فرنسا الت

الاقتصادية   التطورات  تساير  تعد  لم  أنها  نجد  الذي  الوقت  في  القديمة  النصوص  بهذه  نعمل  زلنا 

والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب؟ هل نحن غير قادرين على إصدار نصوص جديدة تواكب هذه  

 التطورات؟

وبالتالي لا يمكن الحديث عن التطور والتقدم وخلق مناخ للاستثمار إذا كانت القوانين تعرف جمودا  

وليس جمود قصير المدى بل هو طويل المدى بحيث إذا ما رجعنا إلى هذه القوانين، فإننا سنجد عمرها  

تطور المناخ الاستثماري، فمثلا    حوالي ستة عقود ومنها ما تجاوز القرن من الزمن. وهذا يؤثر سلبا على

إذا ما رجعنا وتحرينا الأموال العامة التي تمتلكها الدولة خاصة في شخص الجماعات الترابية سنجد هذه  

الأخيرة تعاني العجز في الميزانية والسبب هو ضعف المداخيل من هذه الأملاك التابعة لها ولنا مثال في  

 التي ما تصرح لجنة المالية بها غالبا بالعجز.  الجماعات التي تقع في العالم القروي 

الأمر   وهو  تعددها  هناك  للدولة  العمومية  للأملاك  المنظمة  القانونية  النصوص  قدم  جانب  وإلى 

الماض ي،  القرن  من  متفرقة  أزمنة  في  وضعت  أنها  كما  الملك.  لهذا  المنظم  القانوني  الإطار  على  المهيمن 

 
 .6، ص: 1995محمد بوجيدة، اللجنة الإدارية لتقييم أملاك الدولة، مطبعة الاعتصام الدار البيضاء، الطبعة الأولى  1
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ة المكلفة بتدبيرها سواء الممركزة أو الترابية في التعامل معها خاصة  فكثرتها وتعددها يطرح مشكل للأجهز 

بعد الاستقلال. وإذا كان هذا التعدد يجد مبررا له في فترة الحماية، فإنه لم يعد له ذلك بعد الاستقلال، 

الذي توحد خلاله الإطار القانوني للجماعات الترابية خاصة لذلك فإن توحيد كافة النصوص المختصة  

 .1الأملاك العامة في نص واحد أصبح ضرورية في الوقت الحاضر مع مسلسل اللامركزية والجهوية ب

والجماعي   عامة  بصفة  العمومي  للملك  التدبيري  واقع  على  ينعكس  اختلال  هناك  ذلك  جانب  وإلى 

للممتلكات   المنظمة  القانونية  للنصوص  بالنسبة  الانسجام  وغياب  التضارب  في  يتجلى  خاصة  بصفة 

جماعة العامة ويحدد بالأساس عند المقارنة بين النصوص العامة المنظمة لعمل مجالس الجماعات  ال

والتي شكلت قفزة نوعية في إطار    2الترابية ونقصد تحديدا المقتضيات التي جاءت بها القوانين التنظيمية 

واقعا   خلق  مما  الاستعمارية،  الفترة  حبيسة  ظلت  التي  الخاصة  والنصوص  اللامركزية،  دعائم  تثبيت 

غريبا ساهم في تركيز سوء التدبير الذي يطال تسيير الممتلكات العامة الجماعية، فالمجالس الجماعية  

 . 3رضها مضطرة إلى التعامل مع مجمل هذه النصوص رغم تعا

فمن خلال ما تم التطرق إليه، يتضح بشكل جلي التضارب والتناقض الذي تعرفه النصوص المنظمة  

في هذه   التلاعبات. لذلك يجب الحسم  القانوني يفتح المجال أمام  للدولة وهذا الخلل  العامة  للأملاك 

 .المسألة وذلك عن طريق تبسيط مسطرة التدبير

إلا أنه    1978مشروعا لتوحيد هذه النصوص وتبسيطها قد تم وضعه منذ سنة  وتجدر الإشارة إلى أن  

هذا شأنه   يومنا  حتى  النور  يرى  ولم  الوقت  ذلك  منذ  للحكومة  العامة  الأمانة  محفوظات  حبيس  ظل 

 مجموعة من القوانين والمدونات ومدونه التعمير على سبيل المثال.

 
ستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية  سناء البغاري، دور المجالس الجماعية في تدبير وحماية الأملاك الجماعية، رسالة لنيل دبلوم الما 1

 .101، ص: 2011  – 2010والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 
 7ل    الموافق  1436رمضان    20المؤرخ في    1.15.85المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    113.14القانون التنظيمي رقم   2

 .  6660، ص: 2015يوليو  23الموافق ل   1436شوال  6، الصادرة بتاريخ 6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015يوليو 

  1436من رمضان    20، المؤرخ في  1.15.84المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    112.14القانون رقم   -

، ص: 2015يوليو    23الموافق ل    1436شوال    6، الصادرة بتاريخ  6380لمنشور بالجريدة الرسمية عدد  ، ا2015يوليو    7الموافق ل  

6625 . 

يوليو   7الموافق ل    1436من رمضان    20، المؤرخ في  1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    111.14القانون   -

 . 6585، ص: 2015يوليو  23الموافق ل   1436شوال  6لصادرة بتاريخ ، ا6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015
 .33محمد بوجيدة، مرجع سابق، ص:  3

 للتعمق أكثر في مسألة التداخل النصوص المنظمة للملك العام يراجع: 

 وما بعدها. 188محمد الإمام ماء العينين، مرجع سابق، ص:  -
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 ثانيا: الاختلالات في تدبير الأملاك العمومية 

الشرعي   غير  الاحتلال  ويعتبر  تدبيرية  اختلالات  عدة  من  بالمغرب  للدولة  العمومية  الأملاك  تعاني 

 (. 2)إلى جانب ضعف مردودية تدبيرها خاصة ما يتعلق بمحدودية موارد الاستغلالات المؤقتة  (،  1)أهمها

 شغل أو احتلال الملك العام بدون سند شرعي:  -1

ن سند شرعي أهم الاختلالات التدبيرية التي يعرفها وأهمها،  يعتبر شغل الملك العام للدولة بدو 

بحيث أصبح الاستغلال العشوائي للملك العمومي ظاهرة ملفتة. ويكفي أن تلقي نظرة على أزقة  

 .1وشوارع وساحات المدن المغربية لتشاهد ظاهرة الاحتلال للملك العمومي

رخيص هو الاستثناء، وهذا يؤثر حتى وأصبح الاحتلال بدون سند قانوني يشكل القاعدة والت

على الاقتصاد الوطني ذلك أن محتل الملك العمومي بدون سند قانوني، لا يؤدي الضرائب رغم  

تحقيقه أرباحا، ومن ثم فإن الدولة تفوت عليها مجموعة من المداخيل التي يمكن أن تستفيد منها  

 .2وهذا يؤثر على سلبا على ميزانية الدولة 

 تلال غير الشرعي في حالتين يجب التمييز بينهما:ويتحقق الاح

الاحتلال بدون سند حق يعني أنه استقر بحكم سلطته فوق الملك العمومي بدون   -

 أن يكون له الحق في ذلك؛ 

الاحتلال بدون سند شرعي بحيث قد يكون السند غير شرعي أصلا أو أصبح غير  -

ا منذ إصداره ويحصل هذا عندما  ، وقد يكون السند معيب 3شرعي بانصرام مدة الاحتلال

يتم تقديمه من طرف سلطة إدارية غير مختصة، ويقع هذا في حالة تداخل هذه الأملاك 

 العمومية، أو في حالة خرق السلطات للقواعد القانونية. 

هذه الوضعية لها آثار سلبية على وضعية الملك العمومي قد تؤدي إلى إتلاف هذا الملك ومن ثمة تضيع  

 ة جهات على هذا الملك كالجماعات الترابية مثلا.  حقوق عد

 

 
بالمغرب   1 الجماعي  الملك  بالمدني،  والاقتصادية  زهور  القانونية  العلوم  كلية  العام،  القانون  في  الماستر  دبلوم  لنيل  رسالة  نظرية،  دراسة 

 .90، ص: 2014 – 2013والاجتماعية، جامعة الحسن الأول سطات، السنة الجامعية 
 المرجع نفسه. 2
العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة  محمد عامري، الملك العمومي بالمغرب، أطروحة دكتوراة الدولة في القانون   3

 . 290، ص: 1994محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية: 
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 محدودية موارد الاستغلالات المؤقتة: -2

وذلك راجع بالأساس إلى غياب    1الظاهر أن الأملاك العمومية للدولة في المغرب في تناقص ملحوظ 

سياسة تخطيطية لتكوين رصيد عقاري بالمستقبل، إضافة إلى تقصير الأجهزة المعهود إليها مهمة تدبير  

 .2هذه الأملاك في تسوية الملفات العالقة للعديد من عقاراتها وأملاكها عموما 

ستغلالات العشوائية للأملاك  ومن الأسباب الأخرى التي تؤدي بالأملاك العمومية للتناقص نجد الا 

العمومية خاصة الجماعية، ويتجلى ذلك بالخصوص في الاستغلالات التي تحتل الأملاك العامة تجاريا  

الصناعية   والسكن والاستغلالات  البناء  بمواد  المرتبطة  اللوحات الإشهارية...( والاحتلالات  )الأكشاك، 

 .3والحرفية 

ا  بين أسباب محدودية موارد  العام  كما من  في الملك  العام وترديها يظهر  للملك  لاستغلالات المؤقتة 

الواقع بالعالم القروي، فمثلا الجماعات الواقعة في مجال قروي معظمها لا يتوفر على أية مداخيل عدا  

، مما يحكم عليها لأن تظل تحت رحمة سلطات  4ما تحققه أسواقها الأسبوعية وهي إن لم نقل نادرة جدا

تظر دائما مساعدات الدولة حتى تبقى قائمة بذاتها في ظل غياب مشاريع اقتصادية لتدبير  الرقابة وتن

الملك العام القروي وانعدام الأولوية لمثل هذه المشاريع التي تبقى بعيدة المنال عنها بسبب العزلة الشديدة  

 .5التي يعاني منها العالم القروي بالمغرب 

الا  موارد  تدني ومحدودية  يرجع  به  كما  المنوط  البشري  للعنصر  العمومي  للملك  المؤقتة  ستغلالات 

بحيث   العمومية،  الأملاك  بتدبير  لها علاقة  التي  الأجهزة  في مختلف  الموظفين  الملك خاصة  تدبير هذا 

الملك  لهذا  المؤطرة  والقوانين  بالمساطر  يتعلق  فيما  التكوين  يعانون من ضعف  الموظفين  وإلى  6أغلب   ،

د ضعف التكوين لدى المنتخبين بحيث يؤدي هذا الضعف إلى عدم قدرتهم في الدفاع جانب الموظفين نج

عن المشاريع والمقترحات المراد إنجازها على الأملاك العمومية، فعدم توفرهم على مستوى ثقافي وتكويني 

 
لرباط، ميلود بوخال، الممتلكات الجماعية: نظامها القانوني وتدبيرها، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية با 1

 . 177، ص: 1985ة سن 15الفوج 
انونية حنان بوفوس، الإشغال المؤقت للملك العام الجماعي في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم الق 2

 . 70، ص: 2011 –  2010والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 
 .223ين، مرجع سابق، ص: محمد الإمام ماء العين 3
 . 71حنان بوفوس، مرجع سابق، ص:  4
عام، كلية أحمد لواء الدين، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية الواقع والآفاق، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ال 5

 .44، ص: 2001 – 2000دار البيضاء، السنة الجامعية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني بال
لية  قلبيوي محمد علي، تدبير الأملاك الجماعية العامة دراسة حالة المجلس الجماعي بمراكش، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، ك 6

 . 100، ص: 2009 – 2008امعية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاض ي عياض بمراكش، السنة الج
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  متين وصحيح في مجال تدبير الشأن العام بصفة عامة وميدان تدبير الأملاك العمومية بصفة خاصة،

من   الترابية  الجماعات  على  الفرصة  وتفويت  اختصاصاتهم  من  الكثير  ممارسة  عن  قاصرين  يجعلهم 

 .1تأديت دورها التنشيطي والتنموي 

 الفقرة الثانية: سبل تجاوز اختلالات الملك العمومي 

تواكب   أن  القانونية  الترسانة  على  يجب  المطلوب  المستوى  في  العمومي  الملك  تدبير  يكون  لكي 

جدات الفقهية والاقتصادية، لأن المغرب يتطور سنة بعد سنة في العديد من المجالات بحيث أن  المست

مغرب الخمسينات ليس مغرب الألفية الثالثة، فهناك العديد من المستجدات السياسية والاجتماعية  

 والاقتصادية التي يجب مراعاتها. 

القانونية المنظمة   إلى تدبير  إلى جانب ذلك لابد من توحيد النصوص  لهذا الملك من أجل الوصول 

أفضل له، وهذا بطبيعة الحال رهين بسن قانون واضح وصريح يخدم المصلحة العامة والتنمية الذاتية  

والمحلية للجماعات الترابية. وهذا التوحيد يجب أن يشمل الشكل والمبادئ، فالتوحيد لابد منه لأنه إذا  

سيتم فيه دمج القوانين بعضها البعض لإنتاج نص واحد    تم التوحيد على مستوى الشكل فقط فإنه

 .2لتفادي التناقضات. أما توحيد المبادئ، سيمكن من تفادي الجدل وتضارب الإجراءات

العام بالمغرب يشكل خطوة   الذي يحكم تدبير الملك  القانوني والتنظيمي  وإذا كانت مراجعة الإطار 

في مسلسل عقلنة أساليب هذا النتائج    أولية وأساسية  أن تحقق  يمكن  الخطوة لا  التدبير، فإن هذه 

 المتوخاة منها إلا بإجراء عام ومواز يتمثل في تأهيل العنصر البشري. 

في   والمنتخبين  الدولة  موظفي  لفائدة  تكوينية  دورات  بتنظيم  القيام  طريق  عن  التأهيل  هذا  ويتم 

اء موظفين كانوا أم منتخبين المؤهلات  مجالات عدة مرتبطة بتدبير الملك العام، من أجل إكسابهم سو 

إلا   هذا  يأتي  ولن  والمبادرة  التواصل  على  والقدرة  المسؤولية  بروح  والإحساس  السليم  للتدبير  اللازمة 

بالتكوين والتحفيز لكي يقوم كل واحد منهم بالمهام المنوطة به، لكن فيما يتعلق بالموظف فإلى جانب كل  

نه في مجال التدبير عن طريق تمكينه من تقنيات تنظيم العمل التدبيري هذا لابد من تقوية معارفه وتكوي

 داخل الإدارة الساهرة على تدبير الملك العام. 

 
 . 104زهور بالمدني، مرجع سابق، ص:  1
 للتعمق أكثر فيما يخص نقطة التوحيد الشكلي والمبادئ أنظر:  2

 وما بعدها. 143سناء البغاري، مرجع سابق، ص:  -

 وما بعدها. 58أحمد لواء الدين، مرجع سابق، ص:  -
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في ميدان اللامركزية،   التكوين عنصر أساس ي وضروري لكل استراتيجية حقيقية  وهكذا يتضح أن 

التقني  وتوفير  والموظف  المحلي  المنتخب  مهارات  تحسين  بالخصوص  المرتبطة  يستهدف  الحديثة  ات 

بالتدبير والإنجاز وتنمية قدرات الخلق والابتكار لديهم من أجل تحقيق النجاعة التدبيرية للملك العام  

 للدولة.

أساليب   وتطوير  عصرنة  نجد  العمومي  الملك  بتدبير  المرتبطة  الاختلالات  تجاوز  سبل  من  أنه  كما 

التدبير، كاعتماد أسلوب الشراكة يحدد فيه أطراف عقد الشراكة حقوق وواجبات كل طرف فيه على 

لة وأن تكون  أساس دفتر الشروط أو الأعباء، كما يمكن إنشاء شركة يعهد إليها تدبير الملك العمومي للدو 

 هي المسير وأن تتحمل جميع المسؤوليات والأعباء في تدبير هذا الملك.   

 خاتمة

هذه   أغلب  أن  اتضح  بالمغرب،  العمومي  الملك  تدبير  تؤطر  التي  القانونية  النصوص  تفحص  بعد 

لفترة   يعود  معظمها  لأن  ذلك  مساطرها،  وقدم  تعقدها  بسبب  متجاوزة  أحكامها  أصبحت  النصوص 

كما أنها لم تعد تواكب متغيرات العصر وتتميز بالغموض وعدم شموليتها في معالجة كثير من    الحماية،

 الجوانب وعدم مسايرة التطورات الاقتصادية التي يشهدها المغرب. 

كما أنه كلما ظلت هذه القوانين المنظمة للملك العمومي جامدة ومبهمة ولا تساير تطلعات المغرب  

أن تبقى هذه الثروات عرضة للتدبير العشوائي وتأطيرها القانوني يعود للقرن    الحديث، فمن غير المنطقي

الماض ي، هذا بالإضافة إلى تعددها الذي يقف عائقا أمام تطور وضعية الأملاك العمومية ويحد من دورها  

 في النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني ويحد من فعاليتها. 

العام للدولة لجعله يؤدي وظيفته في الإقلاع الاقتصادي عن طريق  ولتجاوز سلبيات سوء تدبير الملك  

توظيفه في الاستثمارات التي يقوم بها المغرب، ارتأينا أن نتبنى بعض الاقتراحات العملية التي قد تفعل 

من دور هذا الملك في تنمية وبناء الاقتصاد الوطني وتحد من الإكراهات التي تحول دون تدبير واستغلال  

 لهذه الأملاك وهي كالتالي: جيد 

 يجب تحديث وتحيين الإطار القانوني المنظم للأملاك العامة بالمغرب وتجميعه في مدونة؛ -

 يجب القيام بإحصاء وضبط الملك العمومي بالمغرب وتحفيظها؛  -

العمل على إعداد أطر كفأة ومتخصصة في تدبير وترشيد استعمال واستغلال الأملاك العمومية وفق   -

 قتصادي شامل؛ منظور ا
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العمل على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتصفية جميع الوضعيات العالقة وتحفيظها، مع فرض   -

 مراقبة صارمة ودائمة على شغلها لرصد مدى احترام الشروط القانونية المعمول بها؛

 رصد حالات الاحتلال غير القانونية للأملاك العمومية والتصدي لها قبل أن تصبح ظاهرة؛  -

يجب أن يكون الاستغلال والاستعمال للملك العام للدولة بالمغرب بطريقة مثلى ومحاولة ضمان الحماية   -

 الكافية لها التي من خلالها يمكن أن تعيد لهذه الأملاك دورها الشمولي المنشود؛ 

 وضع مساطر مبسطة لاستعمال الملك العام للدولة استعمالا يخدم التنمية المستدامة؛  -

دارة أن تعيد النظر في تعاملها مع الملك العمومي أي تطوير نظرتها إلى هذا الملك باعتباره  يجب على الإ  -

 تراثا له مردوديته الاقتصادية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة؛ 

وضع معايير لمختلف الاستعمالات للملك العمومي سواء تعلق الأمر بالاستعمال المشترك أو بالاستعمال   -

 الخصوص؛

عتماد وسائل تدبيرية تستند على تقنية الشراكة والتعاون والتخطيط والإدارة من قبل جميع  ضرورة ا -

 المسؤولين سواء محليين أو مركزيين. 
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للدراسات القانونية والقضائية "سلسلة أملاك الدولة"، دون ذكر العدد، مطبعة المعارف الجديدة  

 .2012الرباط، 
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   :النصوص القانونية 

 الظهائر:  ❖

بشأن الملك العام حسب ما    1914الموافق لفاتح يوليوز    1332شعبان    7الصادر في  لظهير الشريف  ا ▪

 . 1914يوليوز  10بتاريخ  62وقع تغييره وتتميمه، الجريدة الرسمية عدد 

في   ▪ المؤرخ  الشريف  بالجريدة    1918نونبر    30الظهير  الصادر  مؤقتا،  العمومي  الملك  شغل  بشأن 

 .1919يناير  20موافق لـ   1337لثاني ربيع ا 17، بتاريخ 930الرسمية عدد 

رقم   ▪ الشريف  في    1.61.346الظهير  الأولى    24الصادر  ل    1382جمادى    1962أكتوبر    24الموافق 

القوة   توزيع  بمنشآت  الخاصة  والامتيازات  والرخص  الترخيصات  تسليم  شروط  بضبط  المتعلق 

الر  بالجريدة  المنشور  ومرقبتها،  تسييرها  شروط  وكذا  عدد  الكهربائية  في    2612سمية    18المؤرخة 

 . 1962نونبر  16الموفق ل  1382جمادى الثانية 

الموافق    1405ربيع الآخر    5في    ؤرخالم  1984ديسمبر    28، الصادر في  1.84.194الظهير الشريف رقم   ▪

المتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ،    6.84يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم    1984ديسمبر    28ل  

 . 1985يناير  2ربيع الاخر الموافق ل  10الصادرة بتاريخ   3766ر في الجريدة الرسمية عدد المنشو 

 القوانين:  ❖

رقم    54.05القانون   ▪ الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العامة،  للمرافق  المفوض  بالتدبير  المتعلق 

بالجريدة الرسمية عدد  ، المنشور  2006فبراير    14الموافق ل    1427من محرم    15، الصادر في  1.0615

 .2006مارس   16الموافق ل  1427صفر  15، الصادرة في 5404

المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر بتنفيذه الظهير    12.86القانون رقم   ▪

رقم   الأول    1.14.192الشريف  ربيع  فاتح  في  لـ    1436المؤرخ  المنشور  2014ديسمبر    24الموافق   ،

 . 2015يناير  22الموافق لـ  1436الصادرة بتاريخ فاتح ربيع الآخر  6328ة الرسمية عدد بالجريد

من    20، المؤرخ في  1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    111.14القانون   ▪

  6، الصادرة بتاريخ  6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2015يوليو    7الموافق ل    1436رمضان  

 . 2015يوليو  23الموافق ل  1436شوال 

،  1.15.84المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    112.14القانون رقم   ▪

،  6380، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  2015يوليو    7الموافق ل    1436من رمضان    20المؤرخ في  

 .2015يو يول 23الموافق ل   1436شوال   6الصادرة بتاريخ 
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  1.15.85المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    113.14القانون التنظيمي رقم   ▪

في   ل    1436رمضان    20المؤرخ  عدد  2015يوليو    7الموافق  الرسمية  بالجريدة  المنشور   ،6380  ،

  .2015يوليو  23الموافق ل   1436شوال   6الصادرة بتاريخ 

 المراسيم:  ❖

رقم   ▪ في    2.12.349المرسوم  ل    8صادر  الموافق  الأولى  بالصفقات    2013مارس    20جمادى  المتعلق 

  4الموافق ل    1434جمادى الأولى    23المؤرخة في    6140العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد  

 .2013أبريل 

 الدوريات: ❖

إلى العمال    1912فاتح نوفمبر    دورية الصدر الأعظم المتعلقة بوضع ضابط لبيع الأملاك والموجهة في ▪

 . 1913بتاريخ فاتح فبراير سنة 1والقواد والقضاة، صادر بالجريدة الرسمية عدد 
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LA TRANSHUMANCE POLITIQUE DES PARLEMENTAIRES TUNISIENS 

THE POLITICAL TRANSHUMANCE OF TUNISIANS PARLIAMENTARIANS 

 التونسيين النقل السياس ي للبرلمانيين 
Dr. Boutheina Mohamed Mokthar Barouni  (The Arab University of Sciences in Tunis). 

 د. بثينة محمد مختار الباروني )جامعة العلوم العربية بتونس( 

 

 

 

 ملخص: 

لتحديد   الانتخابية  الآليات  باستخدام  السلطة  إلى  الوصول  تنظيم  الحديثة  الديمقراطيات  حاولت 

  لذلك ، فمن الحقائق أن صندوق الاقتراع قد حل ، توجهات السياسة واختيار ممثلين قادرين على تنفيذها

 محل السلاح.  
ً
 تدريجيا

بالكامللذا   الراسخة  السلطة  على  الشرعية  لإضفاء  آلية  اليوم  الانتخابات  طريقة  ،  تشكل  ولكن 

 التصويت المعتمدة لكل نوع من أنواع الانتخابات بعيدة كل البعد عن أن تكون توافقية. 

يتسم النظام النسبي بتمثيل الأقليات في البرلمان. وهكذا ، فإن هذا النظام الانتخابي ، الذي يسمح  كما  

ل الديمقراطية ، لكنه ي
ُ
ث
ُ
ؤدي إلى تفكك التجمعات بين القيادات  بتمثيل الأقليات ، يبدو أكثر توافقًا مع الم

 المختلفة. 

"الشرود  ت  حاول المختلفة:  بأسمائها  الحزبية"  "السياحة  ظاهرة  ونتائج  أسباب  إبراز  الدراسة  هذه 

 السياس ي"، "الهجرة السياسية" ، "السطو السياس ي" ، و "الترحال السياس ي" وهو الأكثر شيوعًا منهم. 

المفتاحية: ال   الكلمات  الولاء  الانتقال  تغيير   ، الديمقراطي  التحول   ، السياسية  الأحزاب   ، سياس ي 

 السياس ي ، بند الإخلاص / الولاء الحزبي. 
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ABSTRACT:  

Modern democracies have attempted to regulate access to power by using electoral 

mechanisms to decide policy directions and select representatives capable of carrying them out. 

Therefore, it is a fact that the language of the ballot box has gradually replaced the language of 

arms. Elections today constitute a mechanism for legitimizing fully established authority, but the 

method of voting adopted for each type of election is far from being consensual. The 

proportional system is characterized by minority representation in parliament. Thus, this 

electoral system, which allows the representation of minorities, seems more compatible with 

democratic ideals, but leads to the fragmentation of groupings between the different leaderships. 

Through this study, we have tried to highlight the causes and results of the phenomenon of 

"party tourism", with its different names: "political wandering", "political migration", or "political 

robbery", and "political transhumance" which is the most common of them. 

Keywords: Political transhumance, political parties, democratic transition, change of political 

allegiance, fidelity clause/partisan loyalty. 

 

RÉSUMÉ :  

Les démocraties modernes ont tenté de réglementer l'accès au pouvoir en utilisant des 

mécanismes électoraux pour décider des orientations politiques et sélectionner des 

représentants capables de les mettre en œuvre. Ainsi, il est de fait que le langage des urnes ait 

progressivement remplacé le langage des armes. Les élections constituent aujourd'hui un 

mécanisme de légitimation de l'autorité pleinement établie, mais le mode de scrutin adopté 

pour chaque type d'élection est loin d'être consensuel. Le scrutin proportionnel se caractérise 

par une représentation minoritaire au parlement. Ainsi, ce système électoral, qui permet la 

représentation des minorités, semble plus compatible avec les idéaux démocratiques, mais 

conduit à la fragmentation des regroupements entre les différentes directions. A travers cette 

étude, on a tenté de mettre en évidence les causes et les résultats du phénomène de "tourisme 

festif", avec ses différentes appellations : "nomadisme politique", "migration politique", 
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"errance politique" ou "braquage politique", et la "transhumance politique" qui est la plus 

courante d'entre eux.  

Mots clés : Transhumance politique, partis politiques, transition démocratique, changer 

d’allégeance politique, la clause de fidélité/loyauté partisane.  

 

INTRODUCTION 

             Les démocraties ont tenté de répartir le pouvoir et de faire admettre par tous le 

recours à des mécanismes électoraux pour décider des orientations politiques et pour choisir 

les candidats et les candidates capables de les mettre en œuvre. Comme le souligne Denis 

Diderot : "en un mot, la couronne, le gouvernement et l’autorité publique, sont des biens dont 

le corps de la nation est propriétaire, et dont les princes sont les usufruitiers, les ministres et 

les dépositaires."1 En contrepoint de l’idéal de la démocratie directe fondée sur la participation 

effective du peuple, l’histoire du système représentatif se déploie comme le processus de 

confiscation du pouvoir par élite2. D’où, la démocratie ne se conçoit pas sans organisation3.  

On peut sommairement dire qu’en Tunisie, suite au soulèvement du 17 décembre 2010, le 

langage des urnes du 23 octobre 2011 a remplacé progressivement le langage de la violence4. 

 
1 DIDEROT (Denis), "Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers", Volume 39, Panckoucke, 

1782, p.650. 
2 LAMBERT (Frédéric), LEFRANC (Sandrine), "50 fiches pour comprendre la science politique", 3e édition, Bréal édition, 2010, 

p.46. 
3 MICHELS (Robert), "Les partis politiques", Éditions de l’Université de Bruxelles, Belgique, 2009, p.9. 
4 Voir dans ce sens, M’RAD (Hatem), "Nouvel ordre politique, nouvelle Constitution", in."Tunisie  : de la révolution à la 

Constitution", Tunis, Editions Nirvana, 2014, p.15 et s. Voir également, CATUSSE (Myriam), "Tunisie et Egypte aux urnes ! 

Révolution ou restauration de la sociologie électorale ?", in. BEN NEFISSA (Sarah) (s.dir.), "Egypte, Tunisie : de la rue aux 

urnes", éditions L’Harmattan, 2012, pp.29-50. Se reporter aussi à, SAYAH (Jamil), "Le phénomène révolutionnaire en  Tunisie : 

Délitation conceptuelle et réalité juridique", in. "Transition démocratique et réforme constitutionnelle dans les pays 

maghrébins", Travaux de l’Unité de recherche de droit constitutionnel et fiscal maghrébin, Faculté de droit et des sciences 

politiques de Sousse, Editions Latrach, Tunis, 2015, pp.25-62. Pour les contours de la notion violence vis-à-vis les élections se 

référer à DONEGANI (Jean-Marie), SADOUN (Marc), "Ce que la politique dit de la violence", Raisons politiques, 9, février 

2003, pp.3-18.  
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Election et représentation sont en effet largement tenues pour synonymes, et le seul fait d’être 

élu enchaînerait la qualité de représentant1. Si les élections constituent aujourd’hui un 

mécanisme de légitimation du pouvoir parfaitement institué, le mode de scrutin adopté pour 

chaque type d’élection est loin d’être aussi consensuel. La caractéristique principale des 

scrutins proportionnels réside dans la représentation des tendances minoritaires. Ce mode de 

scrutin, qui permet de représenter les minorités, apparait donc plus conforme aux idéaux 

démocratiques mais il risque de conduire à un émiettement des assemblées entre de multiples 

tendances. 

            Par voie de conséquence, chaque régime privilégie les agents qui soutiennent son 

programme politique et contribuent à sa mise en œuvre, car il y a, une « interdépendance entre 

les changements de régime et les réformes de la fonction publique (modes de recrutement et 

de carrière, loyauté à l’égard des élus) et du système administratif (règles d’organisation) est 

un enjeu tout aussi crucial dans les processus contemporains de "transition" et de 

"consolidation" démocratiques ou dans les contextes de mise en place de "régimes hybrides" 

mêlant des règles démocratiques à des formes caractéristiques des régimes autoritaires»2. 

           De ce sillage, les députés tunisiens transfuges se montrent de plus en plus 

inconstants3. La question de "nomadisme politique" a pris une dimension importante en 

Tunisie pendant cette longue période de transition vers la démocratie. La "transhumance 

politique" ou "nomadisme politique", ce phénomène est souvent qualifié en des termes 

irrévérencieux par la population, la classe politique et les médias de la "divagation politique", 

 
1 Voir dans ce sens, DAUGERON (Bruno), "Existe-t-il un mythe de l’élection ?", in. OWEN (Bernard) (s.dir.), "Le processus 

électoral permanences et évolutions. Réflexions à partir des actes du colloque réuni au sénat le 22 novembre 2005", 

Studyrama, 2006, p.201. 
2 BEZES (Philippe.), "Construire des bureaucraties wébériennes à l’ère du new public management ?", in. Critique 

internationale, 2007/2 n°35, p.10.  
3 Le référendum du 25 juillet 2022 aura à confirmer ou infirmer l’hypothèse, en vertu des dispositions de l’article 62 du décret 

présidentiel n°2022-578 du 30 juin 2022, portant publication du projet de la nouvelle Constitution de la république 

tunisienne qui sera soumis à un vote référendaire le 25 juillet 2022, selon lesquelles : «Si un député se retire du bloc 

parlementaire auquel il appartenait au début de son mandat parlementaire, il ne peut pas rejoindre un autre bloc ».  JORT 

n°74 du 30 juin 2022, pp.2342-2360. 
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de la "migration politique", de la "pérégrination politique", de "cambriolage politique", de 

"vagabondage politique"1. La transhumance politique "floor-crossing" ou "traversée de 

l’hémicycle" selon la terminologie traditionnelle de Westminster est un phénomène courant2. 

Mais, si le nomadisme semble l’exprimer de façon plus lisible en ce que le militant tunisien qui 

change de formation politique ne revient pas en principe dans son ancien parti, on utilisera 

dans cette étude et à titre principal les termes "transhumance politique" ou "nomadisme 

politique" pour déterminer ce phénomène. La transhumance politique mérite dès lors que l’on 

s’y arrête au sens étymologique du terme. La "transhumance" renferme dans ce sens une 

connotation agricole et concerne précisément l’activité pastorale. Dans ce sens, elle se 

rapporte à «l’ensemble des mouvements saisonniers, de rythme pendulaire et de caractère 

cyclique, intéressant la totalité de la masse pastorale qui l’effectue à l’intérieur des pâturages 

coutumiers »3. Appliquée à la politique, on peut comprendre qu’elle se rapporte à la mobilité 

des personnes ou des groupes de personnes qui quittent temporairement une organisation 

politique pour rejoindre une autre avec pour ambition d’y satisfaire leur intérêt et de revenir 

au parti politique de départ4.    

I. LE CHAMP DE L’ETUDE : 

            Le champ d’étude est restreint à la fois dans l’espace et dans le temps. Cette double 

restriction mérite d’être justifiée.  

 
1 DIOP (H.-O.), "Les partis politiques dans le processus de démocratisation des États d’Afrique noire francophone : Essai 

d’analyse comparative à partir des exemples du Bénin, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, du Mali, et du Sénégal", 

Université Montesquieu, Bordeaux IV, 2005, p.446, note de bas de page n°1127. 
2 Voir dans ce sens, Commission européenne pour la démocratie par le droit : Commission  de Venise, "Rapport sur le mandat 

impératif et les pratiques similaires", Venise, 14 mars 2009, p.6.  
3 BRENAUD (Olivier), "Nomadisme et transhumance en Afrique subsaharienne, les mouvements pastoraux dans les parcours 

extrême-orientaux du soudan", Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, vol 4, n°8, 1955, p.327. 
4 Voir, DATIDJO (Ismaïla), DUPLEXE YOTEDJE (Valeri) et TCHINENBA (Armand),"La survie des partis politiques et le 

militantisme transhumant et errant au Cameroun", European Scientific Journal, ESJ, 17(16), 95, 2021, p.89. 

https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n16p95 (consulté le 08.05.2021). 

https://doi.org/10.19044/esj.2021.v17n16p95
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A. Tout d’abord, l’étude porte sur la transhumance politique en Tunisie. Notamment, ce 

phénomène récurrent dans les démocraties nouvelles, "le nomadisme politique" ou "la 

transhumance politique" est une caractéristique incontournable du système partisan.  

           En ce sens, le transfuge se définit comme un : "individu ayant fui son pays d’origine 

afin de s’établir dans un pays "ennemi".[….] Par extension, peut désigner une personne qui 

quitte un parti politique pour rallier un parti rival. Exemples : René Lévesque (1922-1987), 

transfuge du Parti libéral du Québec ayant fondé le Parti Québécois [….], etc."1 Il faut toutefois 

noter que le nomadisme politique, est le fait pour un élu ou un député de quitter le parti à la 

tête duquel il a été élu, pour un autre parti. Cela peut être également le mouvement d’un 

militant d’un parti vers un autre. Le phénomène du changement d’allégeance partisane en 

cours de mandat électoral, appelé nomadisme, migration ou transhumance est répandu 

partout dans le monde2.  

B. Comme il s’agit d’analyser une évolution, il convient en second lieu d’opérer une 

délimitation dans le temps. La présente étude aura l’année 2011 comme point de départ3. Ce 

problème s’est posé différemment au sein de l’Assemblée Nationale Constituante, c’est un 

phénomène isolé et donc plus facilement admis, au nom de la liberté du parlementaire qui 

représente avant tout la Nation. Les prémisses de ce phénomène ont été remarquables au sein 

de l’Assemblée des représentants du peuple, c’est souvent un phénomène de groupe qui voit 

plusieurs parlementaires quitter simultanément leur groupe d’origine, il est plus déstabilisant 

et donc moins facilement admis. 

 

 
1 BOUDREAU (Philippe), PERRON (Claude), "Lexique de science politique", 3e édition, CHENELIÉRE éducation, Canada, 2011, 

p.198. 
2 PORIER (Carole), "Rapport définitif : Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans 

l’espace francophone", Bruxelles, le 10 juillet 2012, 55p. Rapport disponible sur le lien suivant  : 

https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf (consulté le 16.05.2021). 
3 Sur ce point voir, BAROUNI (Boutheina), "L’élection de l’Assemblée Nationale Constituante du 23 octobre 2011", Thèse de 

doctorat, FDSPT, 2015-2016, p.423. 

https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf
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          Ainsi, la période étudiée est celle qui s’étend de 2011 à nos jours. Toutefois, de 

nombreuses références à la période antérieure sont souvent nécessaires pour deux raisons : la 

première, la situation de 2020, ne peut être étudiée sans tenir compte de celle qui  l’a précédée. 

La date 2011 marque un point important dans l’évolution politique tunisienne mais de part et 

d’autre de ce point nous indiquons des liaisons et des ruptures qui se conditionnent 

réciproquement la seconde, car les références à la période antérieure permettent de mieux 

situer le point de départ et de comprendre l’évolution postérieure1.     

II. LA MÉTHODE DE LA RECHERCHE : 

          Dans le cadre de cette recherche deux méthodes seront fondamentalement retenues. 

La première, c’est-à-dire l’approche théorique, se ressourçant de la pratique, se traduira dans 

la double analyse juridique et politiste. Nous avons aussi adopté dans cette étude, l’approche 

comparative.  

A- L’approche théorique :  

           Vu qu’elle est théorique, l’analyse sera basée sur une approche essentiellement 

documentaire. Toutefois, cette réflexion ne peut procéder uniquement dans l’abstrait, elle doit 

expliciter des situations historiques bien déterminées, pour faire apparaitre les lignes de force 

du phénomène étudié : la transhumance politique. 

B- L’approche comparative :  

           Dans cette analyse nous avons appliqué la méthode comparative. En dépit de ses 

limites qui ne sont pas négligeables, cette méthode présente des avantages considérables dans 

le domaine de la politique comparée2. La méthode comparative permettra donc de savoir si le 

 
1 Voir dans ce sens, BEN HAMMED (Mohamed-Ridha), "Le pouvoir exécutif dans les pays du Maghreb", (étude comparative), 

Thèse,  FDSP, Tunis, 1983, p.19 et s. 
2 Sur l’utilité de la méthode comparative en matière politique voir notamment, SCHWARTZENBERG (Roger-Gérard), 

"Politique comparée", Fasc. 1, Les Cours de droits, 2e édition, Paris V, 1980, pp.1-41. Voir aussi, BADIE (Bertrand), HERMET 

(Guy), "La politique comparée", Paris, Dalloz, 2001, p.1. "La politique comparée est un des champs de la science politique tout 

comme les relations internationales, la philosophie politique ou l’analyse des politiques publiques. Cependant, si elle a ses 
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problème de la "transhumance politique en Tunisie" est ou non une spécificité tunisienne et 

pourquoi il en est ainsi. 

A cet effet, s’agissant de l’étude du phénomène de la transhumance politique, nous avons 

combiné l’approche du droit constitutionnel et celle de la science politique. En surplus, cette 

approche offre une opportunité pour se saisir parfois de l’intérêt que pouvait présenter les 

concepts et les notions utilisés dans "d’autres systèmes juridiques" pour l’évolution de notre 

système juridique tunisien. D’ailleurs, loin d’être un "ornement du raisonnement juridique"1, 

le droit constitutionnel comparé ou plus précisément le droit électoral comparé se révèle 

comme "l’avenir du droit constitutionnel"2 ou plus précisément du droit électoral3. De 

l’intérieur, nous nous sommes attachés au statut social et politique des parlementaires 

tunisiens afin de démontrer son impact sur le comportement de quelques "députés 

transfuges". 

III. PROBLÉMATIQUE DE LA RECHERCHE :  

            Il s’agira d’analyser dans cette recherche certaines questions que pose, ou peut poser, 

la pratique parlementaire en Tunisie : quels sont donc les tenants et aboutissants de cette 

problématique, en d’autres termes quelles sont les causes, les implications et les 

conséquences, à tous égards, de ce phénomène qui interpelle tout particulièrement l’exercice 

de la discipline au sein des partis politiques? 

On ne saurait soutenir l’idée que le législateur électoral tunisien ignore les préoccupations 

liées à la transhumance ou nomadisme des députés, dans la mesure où des raisons existent 

 
objets privilégiés comme les autres champs, elle présente la particularité d’être, surtout, un dénominateur commun des 

politologues car tous ont recours aux outils de recherche qu’elle développe". 
1 PONTHOREAU (Marie-Claire), "Droit(s) constitutionnel(s) comparé(s)", Economica, Coll. « Corpus », Paris, 2010, p.50.   
2 Ibid. p.83.   
3 SABI (Kasséré-Afo), "La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais", 

Thèse en cotutelle, Université Montesquieu, Bordeaux IV et Université de Lomé Faculté de droit, 2013, p.53.   
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bien dans ce sens (Section I). Au-delà, l’on peut se demander si la consolidation de 

l’engagement partisan des élus tunisiens1, en général, demeure donc un impératif (Section II.). 

IV. PLAN DE LA RECHERCHE : 

SECTION I : Les raisons de la migration partisane. 

Sous-section 1 : Un espace partisan tunisien fractionné.  

Sous-section 2 : Le changement de l’affiliation au parti politique.  

SECTION II : Renforcer l’engagement partisan des élus tunisiens. 

Sous-section 1 : L’édification de la clause de la fidélité dans la Constitution.  

Sous-section 2 : Les garanties de la mise en œuvre de la clause de la fidélité en Tunisie.  

 

SECTION I : LES RAISONS DE LA MIGRATION PARTISANE  

             Les raisons de ce nomadisme parlementaire en Tunisie sont multiples, entre 

changement d’idéologie, de principes et de projet de société dans lesquels le parlementaire ne 

se reconnaît plus et un opportunisme politique avec la promesse d’un poste important hors de 

son propre parti. Comme l’explique le doyen Maurice Duverger : « Toutes ces institutions ne 

jouent-elles pas le même rôle, qui est de conquérir le pouvoir et de l’exercer ? »2. Dès lors qu’ils 

ont été élus, nos députés reprennent leur sport favori : la "transhumance politique", le 

"vagabondage politique", "le tourisme politique". On dirait des parlementaires tunisiens qui 

changent d’allégeance partisane qu’ils « traversent le parquet de la Grande Chambre »3. 

 

 
1 "La transhumance politique évoquée à travers des faits évoqués dans quelques pays", Bruxelles et Luxembourg du 9 au 12 

septembre 2009, ASGPF (Association des Secrétaires Généraux de la Francophonie), pp.7-8. Disponible sur le lien 

suivant :https://www.asgpf-francophonie.org/documents/Doc_relies_aux_travaux/Autres_doc/Rapports/RAP-AG-

Rwabahungu2009.pdf (consulté le 10.05.2021). 
2 DUVERGER (Maurice), "Les partis politiques", Paris, Armand Colin, 1958, p.23. 
3 HUTRAUT (P.-T.-N.), "Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs", Tome III, Moutard, 1779, p.720. 

https://www.asgpf-francophonie.org/documents/Doc_relies_aux_travaux/Autres_doc/Rapports/RAP-AG-Rwabahungu2009.pdf
https://www.asgpf-francophonie.org/documents/Doc_relies_aux_travaux/Autres_doc/Rapports/RAP-AG-Rwabahungu2009.pdf
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Ce qui constitue un risque énorme : c’est la perversion de la représentation politique1. On 

peut citer trois grandes causes de la transhumance politique : le manque de démocratie interne 

dans les partis, les promesses non tenues et la consigne sage. Par ailleurs, une série de 

déterminants sociaux provoque chez les acteurs politiques la pratique de la transhumance : 

l’accumulation de privilèges, le bénéfice du parapluie politique et l’angoisse des lendemains 

incertains. Mais ce nomadisme politique n’est pas sans conséquence. Parmi quelques-unes, 

on peut citer : la reddition politique de transhumance, la désaffection des citoyens vis-à-vis de 

la chose politique et l’émergence de la société civile2. C’est donc certainement l’ensemble de 

ces situations les plus contradictoires et les plus complexes qui ont motivé, d’une manière ou 

d’une autre, l’apparition d’un espace partisan tunisien très fractionné (Sous-section 1), 

ensuite, il faut préciser le changement de l’affiliation au parti politique (Sous-section 2). 

 

Sous-section 1 : Un espace partisan tunisien fractionné 

           Après la chute du régime Ben Ali, les députés sont devenus des acteurs centraux dans 

la Tunisie nouvelle. Durant la dernière décennie, ce problème se pose différemment dans le 

Parlement tunisien et peut se résumer ainsi : Depuis 2011 jusqu’à 2014, c’est un phénomène 

souvent isolé et donc plus facilement admis, au nom de la liberté de conscience du 

parlementaire qui représente avant tout la Nation. De 2015 à 2018, c’est un phénomène de 

groupe qui voit plusieurs parlementaires quitter simultanément leur groupe d’origine, il est 

plus déstabilisant et donc moins facilement admis3.  

 

 
1 SABI (Kasséré-Afo), "La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais", 

op.cit., p.380.  
2 La société civile moderne, la société civile face à l’Etat (Hegel) et la société civile mondiale. Voir dans ce sens, PLANCHE 

(Jeanne), "Société Civile : un acteur historique de gouvernance", ECLM, 2007, pp.10-18. 
3 Voir, BEN HAMMED (Mohamed-Ridha), "Droit constitutionnel et régimes politiques", 4e édi., CPU, Tunis, 2021, pp.188-190 

(en langue arabe). 
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 A la différence de leurs collègues, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple 

(ARP), élue fin 2014 et fin 2019, tout comme ceux de l’Assemblée Nationale Constituante 

(ANC), ont joui en effet, d’une liberté de parole et d’action, comme jamais connue auparavant 

sous la coupole du Palais du Bardo. Cette situation toute particulière a conduit à certains 

manquements, d’une part, l’absentéisme des députés et d’autre part, la transhumance 

politique. En fin d’année 2012, 30% des députés sont souvent absents, d’après "Marsad 

Majles"1. Les députés continuent à pratiquer la politique de la chaise vide.  Sous ces précisions, 

le Center Carter, incite les partis politiques à encourager "vivement les constituants à remplir 

les devoirs pour lesquels ils ont été élus" ou, à défaut, d’"envisager de démissionner de leur 

mandat". Cet appel ne sera pas entendu. Les choses s’amplifient sous l’Assemblée des 

représentants du peuple (ARP), élue fin 2014. Le taux de présence chute de 87% en 2015 à 

65% en 2015, pour ce qui est des sessions plénières, et de 67% à 52% pour les travaux en 

commissions permanentes2. 

          Le deuxième manquement des députés est ce passage d’un groupe parlementaire à un 

autre, et donc, d’un parti politique à un autre, pratique que les Tunisiens désignent de 

"tourisme partisan". Ainsi, le nomadisme politique revêt divers habits selon les circonstances. 

Dans certaines situations, le parlementaire nomade peut ne pas se sentir vraiment lié au parti 

 
1 Voir, https://majles.marsad.tn/fr/indicators?periodId=1 (mandature : 2011-2014 et 2014-2019). 

En tout état de cause, on peut, de façon générale, constater que, le Président de l’ANC, pour sa part, n’a pas offert un exemple 

particulièrement positif aux députés. Au mois de mai 2013, M. Mustapha Ben Jaâfar avait présidé 13 séances plénières, les 

Vice-présidents Mehrzia Laâbidi et Arbi Abid en ayant présidé 32 et 18 séances, respectivement. Voir à cet égard, 

"Tunisie/ANC : Un fort taux d’absentéisme parmi Ettakatol et l’opposition», 7 mai, 2013, article disponible sur le lien 

suivant :http://www.gnet.tn/tempsfort/tunisie/anc-un-fort-taux-d-absenteisme-parmi-ettakatol-et-lopposition/id-menu-

325.html (consulté le 10.05.2021). 
2 Voir, le rapport de Carter Center, "Le processus constitutionnel", Rapport final 2011-2014, Publication Tunis, the Carter 

Center, 2014, pp.58-60, d’après la référence 128: "il ressort de l’analyse des 22 votes en plénière, qui se sont déroulés du 17 

janvier au 25 février 2013, et rendue publique par l'organisation de la société civile, Al Bawsala, que 90 députés (sur 217), en 

moyenne, avaient voté à chaque séance, soit 41 pour cent des membres de l'ANC. Le taux de participation le plus élevé à un 

vote était tout juste de 44 pour cent (soit 123 députés). Au cours de cette période, trois votes furent organisés avec la 

participation de moins de 50 membres de l'ANC. Voir l’audition d’Al Bawsala par la commission du règlement intérieur et de 

l’immunité en mars 2013".  

https://majles.marsad.tn/fr/indicators?periodId=1
http://www.gnet.tn/tempsfort/tunisie/anc-un-fort-taux-d-absenteisme-parmi-ettakatol-et-lopposition/id-menu-325.html
http://www.gnet.tn/tempsfort/tunisie/anc-un-fort-taux-d-absenteisme-parmi-ettakatol-et-lopposition/id-menu-325.html
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sous lequel il s’est présenté, soit parce que les principes et le projet de société véhiculés par le 

parti revêtent peu d’importance pour lui, soit parce que le parti n’a pas de véritable idéologie 

ou de projet commun qui peut justifier son adhésion au parti. Il pourra alors « traverser le 

parquet de la Chambre », en vue de rechercher une certaine stabilité économique et 

financière1. Dans d’autres situations, le parlementaire nomade qui appartient à un parti 

fragilisé par rapport au parti au pouvoir pourra vouloir transhumer en vue de s’assurer les 

avantages de la majorité et ainsi joindre un parti plus stable et plus susceptible d’être appelé 

au gouvernement. "Il arrive aussi qu’on impute à l’élu nomade des motifs moins nobles 

comme une course vers les privilèges"2.  

           Certains acteurs du paysage politique3 national considèrent ce comportement comme 

une confiscation pure et simple de la volonté des électeurs, voire un viol caractérisé de leurs 

voix. D’autres considèrent que la scène politique nationale reste encore, après la révolution, 

dans le flou et il est normal que des politiciens cherchent toujours à se positionner, à changer 

d’appartenance partisane ou d’orientation politique. La fragilité structurelle des partis 

politiques qui ont émergé après la révolution, les promesses faites par les partis influents sont 

également parmi les causes qui ont poussé à la floraison de démissions-surprises. Il faudra 

sûrement citer dans cette logique que depuis les élections du 23 octobre, quatre constituants 

élus dans la région de Kasserine ont changé de parti pour ne citer que le dernier Kamel 

Saâdaoui qui vient de déclarer que sa migration du MDS4 vers Ennahdha est la solution la plus 

indiquée pour servir les intérêts des électeurs qui lui ont accordé leur confiance5. Le PDP a 

 
1 POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert), "Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti 

dans l’espace francophone, op.cit., p.4. 
2 Ibid., p.8.     
3 MARCEL (Odile), "L’espace citoyen : le paysage comme outil de l’action démocratique", in. BEDARD (Mario) (S.dir.), "Le 

paysage : un projet politique", PUQ, 2009, pp.225-250. 
4 Mouvement des démocrates socialistes. 
5 DERMECH (Abdelkrim), "Tunisie : Nomadisme partisan, sur fond d’argent facile et de promesses séduisantes", La Presse, 

Tunis, le 15 juillet 2013. 
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remporté 16 sièges en 2011 et en 2013 il n’y avait que 6 constituants à défendre ses couleurs1. 

Ce phénomène a pris des énormes dimensions.  

De sa part, Al Aridha Achaâbia devenue entretemps « Tayyar Al Mahabba », le 23 décembre 

2011, a  perdu 7 sur les 26 constituants élus sous son programme2. Ce fut le cas de Rabiaa 

Najlaoui qui est passée en mai 2015 de la "Pétition Populaire pour la Liberté, la Justice et le 

Développement" une formation populiste d’opposition, à Nidaa Tounes3. Ce dernier qui n’a 

même pas participé aux élections (du 23 octobre 2011) a récolté 11 sièges, ce qui lui permet 

de créer son propre groupe parlementaire alors que le denier arrivant, Mohamed Ayachi 

Ajroud, président du Mouvement du Tunisien pour la "Liberté et la Dignité" est parvenu à 

"dompter" 11 constituants dont la plupart proviennent du bloc parlementaire "Liberté et 

dignité". Seulement, Kamel Saâdaoui qui a rejoint Ennahdha a démissionné du bloc "Liberté 

et dignité" depuis le 14 février 2013 et il ne peut être considéré comme dissident de son 

groupe4. Plus du tiers des 217 membres de l’ANC se sont abonnés à cette pratique. Ceux de 

l’ARP l’ont exercé abondamment. A une échelle plus précise, le graphique n°1 du "Mercato des 

blocs parlementaires" peut mettre en évidence qu’au cours des quatre premières années du 

mandat parlementaire (2014-2019), la proportion de députés ayant changé de couleur 

 
1 Le PDP a obtenu 160692 voix : 16 députés. Voir en ce sens, le rapport de l’Instance Supérieure Indépendante pour les 

Élections, "Rapport relatif au déroulement des élections de L’Assemblée nationale constituante», Traduction pour information 

de la version officielle arabe telle que parue au Journal Officiel de la République Tunisienne et au site web de l’ISIE, févr ier 

2012, p.190. Rapport consultable sur le lien suivant : https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TN/tunisie-rapport-

relatif-au-deroulement-des (consulté le 31.05.2022). En 2013, 10 Constituants ont décidé de quitter le PDP : 

https://www.businessnews.com.tn/Tunisie---9-députés-du-PDP-suspendent-leurs-activités-au-sein-du-parti,520,30471,3 

(consulté le 20.6.2022). 
2 Voir à cet effet, ORAN (Imed), "Tunisie à boire et à manger dans le nomadisme partisan", presse-Algérie, 17.07.2013. Article 

disponible sur le lien suivant : https://www.vitaminedz.com/fr/Oran/tunisie-a-boire-et-a-manger-2304959-Articles-31-

18300-1.html (consulté le 07.04.2021). 
3 Appel de la Tunisie est un parti politique tunisien fondé par Béji Essebsi en 2012. 
4 Voir en ce sens, HAMDI (Samiha), "Jeunes et action politique : comportement électoral, nouvelles formes d’expression dans 

l’espace urbain en Tunisie", Thèse de doctorat spécialité sociologie, Université Grenoble Alpes, 2018, pp.117 et s. 

https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TN/tunisie-rapport-relatif-au-deroulement-des
https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TN/tunisie-rapport-relatif-au-deroulement-des
https://www.businessnews.com.tn/Tunisie---9-députés-du-PDP-suspendent-leurs-activités-au-sein-du-parti,520,30471,3
https://www.vitaminedz.com/fr/Oran/tunisie-a-boire-et-a-manger-2304959-Articles-31-18300-1.html
https://www.vitaminedz.com/fr/Oran/tunisie-a-boire-et-a-manger-2304959-Articles-31-18300-1.html
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politique a doublé de 60%. Sur les 136 députés «déserteurs», plus de 40% l’ont même fait 

plusieurs fois plutôt qu’une1.  

 

 Graphique n°1 : Mouvement des députés entre les blocs à l’Assemblée des 

représentants du peuple 

(2 décembre 2014 -1 septembre 2019)2. 

          Cela étant, on peut qualifier le député Ali Belakhoua comme le principal transhumant 

parlementaire tunisien. En quatre ans, ce député a changé à cinq reprises de groupe 

parlementaire, passant successivement de l’UPL3 à Nidaa Tounes, puis de nouveau à l’UPL, 

 
1 Voir à cet égard, MAHROUG (Moncef), "Tunisie : le monde troublant des députés (I)", 24 janvier 2019, article consultable 

sur le lien suivant : https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/. 

Voir également pour le même auteur, MAHROUG (Moncef), "Tunisie : le monde troublant de l’Assemblée : le tourisme 

parlementaire (II)", 25 janvier 2019, article consultable sur le lien suivant : 

https://www.webmanagercenter.com/2019/01/25/429916/le-monde-troublant-de-lassemblee-le-tourisme-

parlementaire-ii/ (consulté le 08.04.2021). 
2 Al Bawsala, Marsed Majles,"La Ière mandature parlementaire en chiffres (Novembre 2014- août) 2019)", Rapport, p.10.  

https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf (consulté le 09.04.2021). 
3 Union Patriotique Libre (UPL). 

https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/
https://www.webmanagercenter.com/2019/01/25/429916/le-monde-troublant-de-lassemblee-le-tourisme-parlementaire-ii/
https://www.webmanagercenter.com/2019/01/25/429916/le-monde-troublant-de-lassemblee-le-tourisme-parlementaire-ii/
https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf
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ensuite l’Alliance nationale, avant de revenir à Nidaa Tounes, qu’il quitte de nouveau le 8 

janvier 2019, avec cinq autres députés1. 

 

Figure n°1 : Les députés les plus transhumants (2014-2019)2. 

          Comme l’indique la figure n°1, bon nombre des « transfuges » sont des réfugiés de 

partis politiques en déclin ou disparus. Nidaa Tounes ait remporté 86 sièges en 2014, un parti 

qui s’est parfois estompé (25 députés en 2019) et enfin disparu. Ce Parti n’a pas survécu aux 

élections du 6 octobre 2019, (Graphique n°2)3. 

 

 
1 Voir à cet égard, SELMI (A.),"Tunisie : « Al Horra », le nouveau bloc des députés démissionnaires de «Nidaa Tounés »", 

15.01.2016, article consultable sur le lien suivant : https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-al-horra-le-nouveau-bloc-des-

députés-démissionnaires-de-nida-tounès-/505533 (consulté le 08.04.2021).  
2 Rapport, Al Bawsala, Marsed Majles,"La Ière mandature parlementaire en chiffres (novembre 2014- août) 2019)", 2019 p.10.  

https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf (consulté le 10.11.2021). 
3 Voir, la décision de l’ISIE n°2019-30 du 08 novembre 2019 relative à la proclamation des résultats définitifs du 06 octobre 

2019, disponible sur le lien suivant : http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/2019-قرار-الهيئة- عدد-30- لسنة.pdf   

Voir également, https://news.gnet.tn/nouvelle-composition-des-blocs-parlementaires-a-lassemblee-2/. 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-al-horra-le-nouveau-bloc-des-députés-démissionnaires-de-nida-tounès-/505533
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-al-horra-le-nouveau-bloc-des-députés-démissionnaires-de-nida-tounès-/505533
https://www.albawsala.com/uploads/documents/rapport-mandat-traduction.pdf
http://www.isie.tn/wp-content/uploads/2019/11/قرار-الهيئة-عدد-30-لسنة-2019.pdf
https://news.gnet.tn/nouvelle-composition-des-blocs-parlementaires-a-lassemblee-2/
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Graphique n°2 : Répartition des sièges au sein de l’ARP en 2019. 

 

Dans ce sens, le 25 mars 2021, la division du bloc Qalb Tounes et la baisse du nombre de 

ses représentants de 37 à 28 nous rappelle le syndrome qu’a connu le bloc Nidaa Tounes1. Le 

nomadisme partisan est étroitement lié aux événements et aux crises cycliques que vit la 

Tunisie. Le paysage politique national est toujours instable et les événements ont montré que 

les partis politiques émergents après la révolution ont été formés dans la précipitation d’où 

leur incapacité à gérer les crises qu’ils affrontent à un rythme régulier. Ainsi, un acte de 

confiance à respecter, le nomadisme partisan est un phénomène qui dénote la détérioration 

de la vie politique nationale.  

            À ce stade de l’analyse, personne ne peut empêcher quiconque de réviser ses 

convictions ou ses orientations. Il demeure toutefois ce "contrat moral"2 établi avec les 

électeurs qu’il importe de respecter à tout prix sinon les élections perdraient leur sens. Tout en 

reprochant l’absence d’une disposition juridique (constitutionnelle et électorale) empêchant 

l’aventurier disposé à changer de camp à tout moment, le parlementaire tunisien quitte ainsi 

 
1 MAHROUG (Moncef), "Tunisie : le monde troublant des députés (I)", 24 janvier 2019, article consultable sur le lien suivant : 

https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/ (consulté le 

08.04.2021).  
2 DARMAISIN (Stéphane), "Le contrat moral", L.G.D.J., Paris, 2000, p.96. A cet égard, DARMAISIN a défini les bases d'une 

morale objective et donc accessible au champ juridique. Par la suite il a proposé de recourir à la notion de contrat moral pour 

appréhender le phénomène moral dans le droit des obligations.  

https://www.webmanagercenter.com/2019/01/24/429915/tunisie-le-monde-troublant-des-deputes-i/
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son siège. Il peut le faire tout en restant dans sa formation politique, comme il peut faire le 

choix de rejoindre le parti au pouvoir. Il en est de même pour celui qui rejoint une coalition ou 

la quitte. Nul doute c’est : la "liberté de conscience politique", le "contrat moral", "l’éthique 

politique" et la "morale sociale", qui permet d’accorder son soutien ou le retirer, d’adhérer ou 

de quitter, pour des raisons nobles que tous les Tunisiens, de quelque bord qu’ils soient, partis 

politiques et société civile, peuvent reconnaitre. 

  Certes aujourd’hui, ce n’est ni du nomadisme ni de divagation partisane. C’est bel et bien 

un acte délibéré d’abus de confiance1 dans la mesure où ceux qui ont élu ces constituants ont 

été floués et ont vu leur volonté confisquée par des individus qui n’ont pas été à la hauteur de 

la confiance qui leur a été témoignée le jour des élections. On ne reprochera pas à un 

indépendant de rejoindre un parti quelconque s’il estime qu’il s’y retrouve. En contrepartie, 

ceux qui ont été élus sur la base des programmes d’un parti et grâce aux voix des électeurs qui 

croient en ces programmes devraient accomplir fidèlement leurs mandats. Aussi, on demande 

d’introduire dans la prochaine loi électorale un article qui codifie le phénomène de 

"transhumance" ou plutôt de "nomadisme parlementaire"2. A défaut, le règlement de 

l’Assemblée doit comprendre une disposition réglant cette affaire.   

Sous-section 2 : Le changement de l’affiliation au parti politique 

             On relève deux cas dans lesquels un changement de l’affiliation au parti peut 

entraîner la perte du mandat de parlementaire :  

 

 
1 D’après, CABRILLAC (Rémy), Dictionnaire du vocabulaire juridique 2017, LexisNexis, Paris, 2018, p.4. "L’abus de confiance 

c’est un "délit consistant dans le fait pour une personne détenant à titre précaire des fonds, valeurs ou un bien quelconque, 

de les détourner au préjudice d’autrui".  
2 Voir à titre d’exemple, le décret présidentiel n°2022-578 du 30 juin 2022, portant publication du projet de la nouvelle 

Constitution de la république tunisienne qui a été soumis à un vote référendaire le 25 juillet 2022, JORT n°74 du 30 juin 2022, 

pp.2342-2360. A ce titre, le projet de la nouvelle Constitution tunisienne qui remplacerait celle de 2014 après son vote via un 

référendum prévu le 25 juillet 2022, dispose dans son article 61 : "qu’il est interdit au député d’exercer toute activité, avec ou 

sans rémunération. La procuration du représentant peut être retirée dans les conditions déterminées par la loi électorale".  
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1) lorsque le député démissionne du parti qui l’a présenté comme candidat à des élections,  

2) lorsqu’un député se joint à un autre parti au cours de son mandat.  

Aux termes de la loi de certains pays1, les députés peuvent aussi autoriser leur parti à mettre 

fin à leur mandat2. Un changement de l’affiliation au parti se traduit par l’annulation du 

mandat du député concerné. Dans d’autres cas, le député peut volontairement agréer son parti 

à mettre fin au mandat. Cette mesure vise les parlementaires qui quittent leur parti, mais on 

peut penser qu’elle ne se limite pas à ce seul cas. Les disposions de la loi régissant la perte de 

mandat pour les parlementaires qui modifient leur affiliation politique peut être considérée de 

deux points de vue : la relation entre les électeurs, d’une part, et les députés et les partis 

politiques, d’autre part; la relation entre les députés et les partis qui les ont présentés comme 

candidats aux élections. Lorsqu’un parlementaire modifie son affiliation au parti, il cause un 

préjudice aux électeurs qui ont soutenu, par leur vote, non seulement ce candidat, mais aussi 

son parti et son programme. Le candidat inscrit sur la liste d’un parti, ou comme indépendant, 

promet aux électeurs qu’il a l’intention de représenter la position du parti au Parlement, ou 

bien qu’il n’est lié à aucun parti. S’il se retire ensuite de son parti, ou bien s’il adhère à un parti 

en cours de mandat, il renie son engagement. Si on considère l’élection comme une sorte de 

délégation de pouvoirs, le changement de parti peut constituer une rupture abusive de contrat. 

Dans ce cas, la perte du mandat apparaît comme une conséquence logique.  

 

 
1 Principauté d’Andorre, Bulgarie, en France le Règlement de l’Assemblée nationale précise simplement qu’un député ne peut 

faire partie que d’un seul groupe. En Fédération Wallonie-Bruxelles, le règlement du Parlement prévoit dans son article 13.2 

que "toute modification à la composition d’un groupe est portée à la connaissance du président du Parlement sous la signature 

du membre intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation, et sous la 

double signature du membre et du président de groupe s’il s’agit d’une adhésion". Voir, POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-

Lambert), "Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone, Projet de 

rapport", Bruxelles, Belgique, 5-8 Juillet 2011, 47p. Disponible sur le lien suivant :   

https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf (consulté le 16.05.2021). 
2 Ibidem. 

https://apf.francophonie.org/IMG/pdf/2012_07_CAP_4_1_Nomadisme.pdf
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           Cependant, la situation est bien plus complexe que ne le laisse entendre cette analogie 

avec des obligations contractuelles. D’abord, le concept du mandat de représentation libre 

donne au parlementaire le pouvoir de décider de ce qui est juste, ou non, dans les questions 

examinées par le Parlement. Ce pouvoir est censé protéger le parlementaire de toute ingérence 

qui l’empêcherait de conduire son mandat comme il l’entend. D’autres questions se posent, 

notamment : 

 que doit faire le parlementaire si son parti dévie de la ligne présentée lors de la 

campagne électorale1 ?  

 Pourquoi le parlementaire perdrait-il son mandat s’il juge qu’il serait plus à même de 

servir le bien commun au sein d’un autre bloc parlementaire ?  

 Que doit faire le parlementaire élu comme indépendant s’il acquiert la conviction, à la 

lumière de son expérience au Parlement de s’affilier à telle ou telle faction ?  

Sans doute, la liste des questions n’est pas exhaustive. C’est pourquoi le législateur doit 

bien peser le pour et le contre, notamment l’équilibre entre la protection du choix des 

électeurs qui ont opté pour un parti donné, et l’essence du mandat de représentation libre. 

Le risque de déchéance de mandat pour les parlementaires qui changent de parti consolide, 

sans doute, les partis2. On peut se demander, pour autant, s’il appartient à l’Etat et à ses lois 

de garantir la loyauté aux partis. L’intervention de l’Etat dans les affaires des partis est 

toujours dangereuse pour l’organisation de la société et fait perdre de sa spontanéité au 

processus politique.  

          Dans le meilleur des cas, on assiste à une cartellisation des partis, nuisible à la 

démocratie. C’est pourquoi la législation ne doit pas se poser en protectrice des partis au 

détriment de l’indépendance de parlementaires démocratiquement élus et qui s’attachent à 

remplir leur mandat en toute honnêteté et bonne foi. Cela dit, les types de situations qui, au 

 
1 Dans cette situation, le parlementaire se trouve tiraillé entre sa loyauté au parti et son engagement vis-à-vis des électeurs. 
2 SABI (Kasséré-Afo), "La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais", 

op.cit., p.71. 
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regard de la loi de certains pays1, peuvent aboutir à la perte de mandat parlementaire pour 

motifs disciplinaires sont les suivants :  

a) révocation par le parti;  

b) exclusion d’un parti sur procédure disciplinaire du parti;  

c) vote contraire à la ligne du parti; 

 d) refus du parlementaire de se joindre à la faction parlementaire du parti sur les listes de 

laquelle il a été présenté comme candidat ou cessation de l’affiliation à cette faction. La 

législation ne précise que deux cas :  

-  vote contraire à la ligne du parti ;  

- refus de se joindre à la faction parlementaire.  

On peut supposer que d’autres infractions se traduisent par la perte du mandat, sur 

décision d’expulsion ou de révocation prise par le parti. C’est donc fort justement que la 

révocation d’un mandat, comme sanction, au motif de faire respecter la discipline de parti 

semble inacceptable dans le cadre d’un mandat de représentation libre ou de la relation entre 

les partis et l’Etat.  

En tout état de cause, le caractère irrévocable du mandat donné par les électeurs et 

l’absence d’instructions de ces mêmes électeurs, laissant le parlementaire indépendant, sont 

les conditions essentielles du mandat de libre représentation. C’est pourquoi les pays, dans 

leur grande majorité, font une distinction entre discipline de parti et mandat parlementaire. 

Ce dernier doit être protégé des ingérences juridiques venant des électeurs, mais aussi 

d’autres sources, notamment de partis politiques. La menace de perte du siège parlementaire 

 
1 On note à titre d’exemple, le recours à la voie législative ou règlementaire a été privilégié en Roumanie, Bulgarie (en 2009,  

le Règlement intérieur de son Parlements interdit à un député d’en joindre ou d’en créer un autre, l’obligeant ainsi à siéger 

comme député indépendant), au Burkina Faso, au Burundi, au Gabon, en Roumanie, au Rwanda, au Sénégal et au Tchad, le 

Congo (Brazzaville), le Niger et la République démocratique du Congo. Voir, PORIER (Carole), "Rapport définitif : Nomadisme 

ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans l’espace francophone", op.cit., p.38 et s. 
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est donc contraire au concept de mandat de représentation libre. Le vote contraire à la ligne 

du parti est la violation la plus flagrante de la discipline de parti. La démission du parti est 

différente et ne peut être qualifiée, en soi, de violation.  

             Néanmoins, l’idée qu’un parlementaire peut être exclu du Parlement uniquement 

pour avoir voté contre la ligne du parti existe et le législateur doit en être conscient. La loi ne 

doit pas protéger les partis au détriment du mandat de représentation libre. D’une certaine 

manière, le pouvoir donné aux partis de révoquer directement un parlementaire ou de le 

priver de son affiliation au parti en vue de lui faire perdre son mandat, est bien plus 

préoccupant1. Dans le cas d’un vote, au moins, le fonctionnement du Parlement est en jeu. 

Mais là, la loi ne protège que le fonctionnement du parti puisque le parlementaire peut 

perdre son siège pour toutes sortes de violations présumées plus graves de la discipline, 

également commises hors du Parlement. Les situations décrites sont probablement les 

exemples les plus contestables de protection par la loi des partis politiques dans des 

domaines qui devraient relever essentiellement de l’organisation interne du parti, de sa 

gouvernance autonome. Il n’appartient pas à la loi (l’Etat) de se substituer aux partis sur des 

questions disciplinaires. De même, les partis ne devraient pas avoir le pouvoir de prendre des 

mesures qui changent les résultats des élections. Dans ce type de situations, la perte du siège 

parlementaire apparaît, aux yeux des partisans de ces sanctions, soit comme une 

conséquence logique, soit comme une mesure de représailles logique. Mais il y a aussi des 

circonstances où le parlementaire n’a pas vraiment le choix, par exemple lorsque le parti 

change sa ligne politique au point de trahir la confiance des électeurs ou les intérêts du pays, 

ou lorsque la question soumise au vote implique un choix moral incompatible avec la ligne 

du parti. 

 
1 En Espagne, les cas de nomadisme politique à l’échelon local ont été courants durant les premières décennies de la 

démocratie. Pour empêcher les effets dévastateurs de cette pratique, treize partis qui siégeaient au Parlement national 

signèrent en 1998 un accord contre les transfuges politiques, baptisé «Pacto antitrasfugismo». Ce pacte a été renouvelé en 

2000 et 2006, et 16 partis l’ont signé à cette dernière occasion.  
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 Au total, il y a les cas où les instances du parti exercent une discrimination à l’égard d’un 

parlementaire. Par conséquent, il y a des situations extrêmes où un parlementaire se sent 

dans l’obligation de quitter son parti ou de voter contre la ligne. Là encore, il s’agit de savoir 

si les intérêts du parti, et du système de partis, doivent passer avant l’indépendance du 

représentant et la liberté du mandat.  Voilà donc, en résumé, une première esquisse du 

pourquoi et du comment du phénomène de transhumance politique. Mais qu’en est-il des 

conséquences de ce phénomène sur la vie politique en Tunisie, en termes de stabilité, de 

fonctionnement du Parlement, de l’application des règles, de reconnaissance des partis, de la 

discipline interne des partis, du rôle du chef d’un parti politique, président du Parlement, etc.? 

 

SECTION II : RENFORCER L’ENGAGEMENT PARTISAN DES ÉLUS TUNISIENS 

             En Tunisie depuis 2011, on constate une floraison de partis politiques, dont les 

bases sociales restent encore fragiles, qui s’associent de manière généralement temporaire 

en un camp majoritaire et une opposition. La multiplicité des partis, l’instabilité de leurs 

alliances, la fragilité de leurs bases idéologiques pèsent négativement sur la vie politique1. 

Enfin, le processus de structuration politique n’est pas arrivé à un stade tel qu’il puisse 

garantir à lui seul un fonctionnement efficace de la démocratie. Il convient donc de 

consolider le système partisan pour que les partis puissent mieux assumer leurs 

responsabilités dans les choix politiques et pour que soit garanti le pluralisme démocratique. 

Si on rassemble diverses expériences vécues en Amérique et en Europe,2 en Afrique et 

notamment en Tunisie, on s’aperçoit que le phénomène de transhumance politique soulève 

 
1 M’RAD (H.),"Alliances stratégiques et potentielles des partis en vue de la Constituante", in. Série de l’ATEP,"Les nouveaux 

acteurs du jeu politique tunisien", Les Ière Conférences de l’ATEP en collaboration avec la Fondation Hanns Seidel-Maghreb, 

vendredi 14 octobre 2011, pp.37-56.  
2 Voir JENNENE (Nadya), "Tourisme parlementaire : excommunié tu seras, si tu oses", 07/05/2020, article consultable par le 

lien suivant : https://www.businessnews.com.tn/tourisme-parlementaire--excommunie-tu-seras-si-tu-oses-,519,98255,3 

(consulté le 06.06.2022).  

https://www.businessnews.com.tn/tourisme-parlementaire--excommunie-tu-seras-si-tu-oses-,519,98255,3
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de nombreuses questions telles que : qui, du parti ou du député, conserve le siège du député 

nomade ? Doit-on le faire remplacer par son suppléant ? Ou encore doit-on plutôt tenir une 

élection partielle pour combler le siège ? Quelles sont les règles présentement applicables en 

ces matières ? Y aurait-il lieu d’en proposer de nouvelles ? Quelle est la juridiction qui les 

applique ? 

           Dans cet esprit, la lutte contre ce qu’il est convenu d’appeler "la transhumance 

politique" peut être un instrument approprié, dans la mesure où elle contribue à la 

consolidation des partis politiques tunisiens. Aussi est-il légitime de rechercher une 

conciliation entre l’édification d’une clause de fidélité dans la Constitution et les exigences 

liées au bon fonctionnement des partis et au pluralisme démocratique. Un dispositif 

approprié de lutte contre la transhumance peut constituer une solution adéquate, ce qui 

nécessite à titre de thérapie l’insertion d’une règle constitutionnelle et électorale portant une 

clause de fidélité au parti politique qui l’a élu (Sous-section 1). Cette règle pour mieux 

fonctionner doit être entourée par des garanties (Sous-section2). 

 

Sous-section 1 : L’édification de la clause de fidélité dans la Constitution  

           Un État démocratique doit, pour bien assumer sa mission d’intérêt public et les 

responsabilités qui en découlent, compter sur le soutien d’une fonction publique moderne 

et compétente, dont les membres partagent certaines valeurs fondamentales et respectent 

les règles d’éthique propres au secteur public. C’est ainsi que chaque employée et employé 

de l’État doit, tout en faisant constamment preuve de respect envers les citoyennes et les 

citoyens tunisiens, se comporter de manière telle que l’intégrité et l’efficacité de 

l’administration publique soient assurées en toute circonstance. La deuxième obligation, soit 

celle de loyauté et d’allégeance à l’autorité constituée, signifie avant tout l'adhésion aux 

principes démocratiques régissant la société. Cette obligation requiert également que le 

fonctionnaire défende les intérêts de son employeur et évite de lui causer du tort, par 

exemple en utilisant un langage ou un comportement inapproprié ou en divulguant des 
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renseignements de nature confidentielle. Si à l’origine, la loyauté est une qualité 

psychologique, une vertu morale, elle est aujourd’hui un principe juridique reconnu pour la 

sécurisation des échanges. C’est sur la base de la bonne foi, de la loyauté, que le juge 

s’appuiera pour analyser l’équilibre d’un contrat.  

           Or, la loyauté est plus que cela puisqu’elle conditionne le bon fonctionnement de 

l’économie de marché1. Ce devoir de loyauté, présent dans le droit des contrats mais qui 

s’étend également aux rapports extracontractuels, devient un instrument de la stratégie de 

communication des entreprises qui trouvent intérêt à présenter une image conforme à la 

morale. Dans le sens commun, il est possible de retenir qu’est loyal celui "qui obéit aux lois 

de l’honneur et de la probité" ; la loyauté étant le "caractère loyal", la "fidélité à tenir ses 

engagements"2. Le respect des règles de l’honneur et de la probité apparaît comme une 

caractéristique commune dans la plupart des définitions proposées du terme "loyal". En droit, 

exiger le respect d’un principe de la loyauté conduit à introduire une dimension morale dans 

l’appréhension des comportements des opérateurs juridiques. Le rejet de comportements 

contraires "aux lois de l’honneur et de la probité" se retrouve formalisé, ce qui permet, 

conséquence fondamentale, d’en sanctionner la méconnaissance. Le devoir de loyauté 

"exclut toute intention malveillante"3.  

Sous un angle plus technique, et propre au langage juridique, la loyauté est proche de la 

bonne foi. Elle est d’ailleurs qualifiée de bonne foi objective ou de comportement honnête, 

souvent opposée à la bonne foi subjective ou à la croyance erronée4. La bonne foi présente 

en effet ces deux facettes : l’une, objective, qui impose un comportement dans un esprit 
 

1 "Les nouvelles formes d’action de l’État qui accompagnent l’essor de l’État régulateur, en proposant une analyse du 

renouvellement des relations entre acteurs publics et privés". D’après, FRANCE (Pierre) et VAUCHEZ (Antoine), "Sphère 

publique, intérêts privés : Enquête sur un grand brouillage", Presse de Sciences Po, Paris, 2017, p.20. 
2 "Dictionnaire Larousse Illustré 2014", Paris, Edition Larousse, 2014, p.678.  
3 ZOLLER (Elisabeth), « Bonne foi », in. Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis ALLAND et Stéphane 

RIALS, Paris, Lamy-PUF, 2003. 
4 ROLAND (Henri), BOYER (Laurent), "Adages du droit français", 4ème édition, n° 40, Paris, Litec, 1999, p.297. (Bonne foi (La) 

est toujours présumée). Pour plus de détails sur la question, voir,  CARPANO (Eric), « Le droit administratif est-il perméable à 

la bonne foi ? », D. adm., janvier 2005, Etude 2, p.10. 
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d’honnêteté, de transparence1 et de sincérité, l’autre, subjective, qui matérialise une fausse 

représentation de la réalité. Bonne foi objective et loyauté se recoupent donc. Selon les 

branches du droit dans lesquelles elle s’applique, la loyauté emprunte plusieurs formes. Pour 

ne retenir que deux illustrations, les plus évidentes pour chacune des branches du droit 

français, on citera l’obligation de fidélité en droit de la fonction publique et d’exécution de 

bonne foi en droit des contrats. L’exigence générale de loyauté/fidélité apparaît alors comme 

un standard permettant "l’importance d’être constant". Ce que nous qualifions 

d'attachements ici, ce sont des obligations qui semblent "aller de soi" et "venir de soi", d'où 

"l'importance d'être constant". Cette idée de constante se retrouve d'abord dans les 

différentes interprétations que l'on a pu aborder de la notion de loyauté, dans les liens 

précédents : constance de manière à ne pas surprendre désagréablement ses interlocuteurs 

habituels, ses alliés traditionnels, son opinion publique2, les différentes composantes de sa 

bureaucratie, ou certains de ses ministres, à l'image de ceux qui démissionnent.  

             A ce titre, nombreuses sont les Constitutions dans les expériences comparatives, 

qui comportent la clause de fidélité. On prendra à titre d’exemple le cas du Canada3, de 

 
1SABI (Kasséré-Afo), "La transparence des élections en droit public africain, à partir des cas Béninois, Sénégalais et Togolais", 

op.cit., pp.35-38. Voir dans ce sens aussi, NEJI (Lamia), "La transparence et la démocratie représentative", in. BACCOUCHE 

(Néji), (s.dir), "Transparence et Droit", CEFFDS, Fondation Hans Seidel, 2020/2021, pp.71-111.  
2 Voir dans ce sens, COHEN (Samy), "L'Opinion, l'Humanitaire et la guerre", La Documentation française, Paris, 1996, 111p. 

Voir aussi dans un contexte mondial, MRAD (Hatem), "L’opinion publique mondiale", CPU, Tunis, 2006.  
3 "Ayant retenu l’attention du public, certains changements d’allégeance de députés fédéraux ont suscité des questions sur la 

fréquence d’un tel comportement ainsi que sur le contexte politique et éthique de ces gestes". Voir, MORTON (DESMOND), 

"Réflexions sur les transfuges politiques", Revue parlementaire canadienne, été 2006, p.4.  
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l’Algérie1, du Maroc2, du Sénégal, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du 

Rwanda, du Népal3, le Nigéria, les Fidji et du Niger. Au Sénégal la Constitution de tel que 

modifiée4 le 05 avril 2016 stipule dans son article 60 que "Tout député qui démissionne de 

son parti en cours de législature est automatiquement déchu de son mandat. Il est remplacé 

dans les conditions déterminées par une loi organique ». Au Gabon, la Constitution5 du 26 

mars 1991 dispose en son article 39: "Tout mandat impératif est nul. Toutefois, en cas de 

démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du Parti 

Politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa 

candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.  Il est 

alors procédé dans un délai de deux (2) mois au plus, à une élection partielle". De sa part, la 

République du Congo Brazzaville dans la Constitution adoptée par référendum le 25 octobre 2015 dispose en son article 128 : "les 

 
1 L’article 120 de la Constitution algérienne du 8 décembre 1996 dans son paragraphe (1) dispose : "est déchu de plein droit 

de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura 

volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu". Le Malawi offre une situation semblable, l’artic le 

65(1) de sa Constitution établissant que « Le président de l’Assemblée Nationale peut déclarer vacant le siège d’un député de 

l’Assemblée qui, au moment de son élection, était membre d’un parti politique, représenté à l’Assemblée Nationale autrement 

que par ce seul député, mais qui l’a délibérément quitté pour adhérer à un autre parti politique, également représenté à 

l’Assemblée nationale ». Cet article a été amendé en 2001 pour y ajouter une circonstance supplémentaire : « ou pour adhérer 

à n’importe quel autre parti politique, association ou organisation, dont les objectifs et les activités sont politiques par nature 

».  
2 L’article 61 de la Constitution marocaine du 17 juin 2011 stipule que «tout membre de l’une des deux Chambres qui renonce 

à son appartenance politique au nom de laquelle il s’est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement 

parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat". En effet, l’arrêté du Conseil constitutionnel n° 981/2015 du 

19/11/2015 précise que le député M. Mohamed Hamani ne sera pas déchu puisqu’il ne répond aux dispositions de l’article 

61 de la Constitution. Cependant, les arrêtés constitutionnels n°979/15, n°978/15, n°977/15 et l’arrêté constitutionnel 

n°976/15 du 19/12/2015 ont décidé la déchéance des mandants des transhumants.  
3 L’article 89 de la Constitution de 2015 prévoit que le siège d’un député devient vacant si le parti dont il était membre au 

moment de son élection fait savoir, selon les moyens prescrits par la loi, que celui-ci a quitté le parti.  
4 La loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 avril 2016 portant révision de la Constitution. 
5 Modifiée en 1994, 1995, 1997, 2000, 2003, 2011. Voir en ce sens, KE’BONGO-BONGO (Matthieu-Mattimi), "La 

transhumance politique, un mode d’action politique et un virus dans le processus démocratique en Province Orientale 

(RDC)", Journal of Social Science and Humanities Research, volume 3, septembre 2018, pp.24-55.  
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membres de l’Assemblée nationale portent le titre de député. Ils sont élus au suffrage 

universel direct.   

           Chaque député élu dans une circonscription électorale est le représentant de la 

Nation toute entière. Tout mandat impératif est nul". Et à l’article 112, deuxième paragraphe : 

"Un député ou un sénateur élu, présenté par un parti politique ou un groupement politique, 

qui démissionne du parti politique ou du groupement politique en cours de législature, perd 

sa qualité de député ou de sénateur". En République Démocratique du Congo, ou Congo-

Kinshasa, la Constitution du 18 février 2006  indique à l’article 101, alinéa 4 : " le député 

national représente la nation. Tout mandat impératif est nul"1. 

          Selon les pays, ces questions trouvent diverses réponses. Si bien qu’en Alberta2, il 

n’existe aucune disposition particulière dans la loi sur ce phénomène de transhumance 

politique. Le député conserve ainsi son siège3. Au Burkina Faso, à l’inverse, la révision 

constitutionnelle a été l’occasion d’adopter une disposition dans laquelle le député nomade 

est déchu de son mandat et remplacé par un suppléant4. En Bulgarie, depuis 2009, les 

députés abandonnant leur groupe parlementaire ne peuvent intégrer un autre groupe 

parlementaire ni en constituer un autre, ils siègent alors comme indépendants5. La 

Constitution tchécoslovaque de 1920 prévoyait pour le tribunal électoral de destituer de son 

 
1 Art 110 de la Constitution du 18/02/2006, révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, Journal officiel de la République 

Démocratique du Congo, Numéro spécial, 52ème année, février 2011.   
2 Est une province du Canada."Dictionnaire Larousse Illustré 2014", Paris, Edition Larousse, 2014, p.801. 
3 Voir en ce sens, POIRIER (Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert),"Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et 

discipline de parti dans l’espace francophone, Projet de rapport", op.cit., p.27. 
4 "Au Burkina Faso, on souligne que le premier cas de nomadisme politique de la quatrième République date de 1993, soit 

une année à peine après les élections législatives du 24 mai 1992, celles manquant le début de la 1ère législature de la 

quatrième République. On raconte que les circonstances de cette situation étaient les suivantes : 12 sièges sur les 109 que 

comptait l’Assemblée des Députés du Peuple (aujourd’hui l’Assemblée Nationale) avaient été remportés par le parti politique 

Convention nationale des patriotes progressistes/ Parti social démocrate, dénommé CNPP/PSD. Or en 1993, 9 des 12 députés 

que comprenait ce parti firent sécession et allèrent créer le Parti pour la démocratie et le progrès (PDP)". D’après, POIRIER  

(Carole) et KYELEM (Blaise-Lambert),"Nomadisme ou transhumance politique post-électoral et discipline de parti dans 

l’espace francophone, Projet de rapport", op.cit., p.28. 
5 Ibid., p.7 et s. 
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mandat le député qui avait quitté son parti1. Cette solution dite "la clause tchécoslovaque", 

permet au député qui quitte le parti de garder son mandat. Il ne le perd que s’il s’inscrit à un 

autre parti2. 

 Cela étant, la question de la « possession » du mandat électoral a souvent été discutée par 

le passé sans qu’aucune réponse définitive n’ait été apportée. On peut toutefois citer le 

concept de libre mandat des députés, qui prévaut dans certaines sociétés démocratiques 

contemporaines et apporte un éclairage sur la question. En effet, la Constitution établit que 

les citoyens, indépendamment du mode de scrutin de l’élection des députés, élisent des 

députés en tant que leurs représentants et non des représentants des partis politiques. Ainsi, 

le mandat obtenu des citoyens n’appartient qu’au député. Le député représente donc tous 

les citoyens de la République et pas seulement ceux de son électorat, il a pleine liberté de 

décider selon ses convictions. Dans l’hypothèse de l’application de ce concept de libre 

mandat parlementaire, le nomadisme politique ne ferait pas perdre son mandat au député 

nomade. On peut, dès lors, arguer que les députés sont d’abord élus en fonction de leur 

appartenance politique et de leur adhésion aux idées défendues par ce dernier. Preuve en est 

qu’il est très rare que des candidats indépendants obtiennent un mandat parlementaire. Les 

élus ont donc un devoir moral envers leurs électeurs et il est inconcevable que des députés 

puissent quitter leur parti politique et en rejoindre un autre, sans être d’abord retournés 

devant leurs citoyens pour se faire réélire. D’une façon générale, le phénomène de 

nomadisme3 politique trouve diverses réponses selon les pays.  

 
1 GARNIER (ROXANE), "Un modèle européen de démocratie : le cas portugais", LGDJ, Paris, 2005, p.209. 
2 Voir, AVRIL (Pierre), GICQUEL (Jean) et GICQUEL (Jean-Éric), "Droit parlementaire", 6e édition, Montchrestien, 2021, p.34. 
3 Le 6 mai 2020, la commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales a adopté, 

à distance pendant la crise sanitaire suite à la pandémie covid-19, un projet de modification de l’article 45 du règlement 

intérieur du l’ARP qui considère que le membre de l’Assemblée qui démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition 

sous lesquelles il a présenté sa candidature, il perd sa qualité de député. Ainsi, conformément à l’article 45 (nouveau du projet 

non adopté) : "si un député démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition électorale, ils perdent automatiquement 

leur siège dans les commissions et toute responsabilité au Parlement". En effet, une telle modification reste inconstitutionnelle 

car elle vide le droit constitutionnel de sa substance et se contredit avec l’article 35 de la constitution de 2014 suspendue  qui 

disposait que : "La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, 
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Sous-section 2 : Les garanties de la mise en œuvre de la clause de la fidélité en 

Tunisie  

            La notion de garantie ne fait pas l’objet d’une définition unique dans les textes ou la 

jurisprudence. Trouvant son origine dans le droit romain, la notion de garantie connaît un 

développement plus important dans la sphère privée. Toutefois, la notion de garantie dans 

la sphère privée connaît certainement un développement plus poussée que dans la sphère 

publique. La notion de garantie peut donc se présenter comme le résultat de la rencontre 

entre les notions de confiance et de risque. "Les garanties sont au droit ce que les vaccinations 

sont à la médecine : des procédés qui protègent contre l’éventuelle réalisation de risques"1. 

Cette approche des garanties apparaît d’autant plus justifiée lorsqu’elles sont accordées par 

la Constitution. Face aux multiples formes qu’elle peut prendre et à la diversité des domaines 

où elle est présente, l’unité de la notion de garantie apparaît fragile mais répondant à une 

définition fonctionnelle, des éléments communs à tous les mécanismes inclus dans la notion 

de garantie peuvent être déterminés.  

           Il est clair que tous attendent de la Constitution qu'elle fournisse des garanties de la 

mise en œuvre de la clause de la fidélité partisane. En effet, cette fonction de garantie ne 

jouera que si la Constitution ne contient pas trop d'hypothèses; trop de règles interdiraient 

qu'on les reconnaisse aisément. Inversement qu'un droit ne se perd pas s'il n'a pas été 

déclaré. Reste que la clause de fidélité ou de loyauté est généralement insérée dans la 

Constitution elle-même. C’est le fondement de la légitimité du pouvoir : le peuple est le 

souverain et le véritable titulaire du pouvoir. Lorsqu’elle ne figure pas dans le texte initial de 

la Constitution, une révision est nécessaire, ce qui suppose une procédure lourde qui 

 
les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et 

de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence". Voir en ce sens, NEJI (Lamia), "La transparence et la 

démocratie représentative", in. BACCOUCHE (Néji), (s.dir.), "Transparence et Droit", op.cit., pp.108-111. 
1 GERVAIS (Marie), "Les garanties accordées par les personnes publiques", Thèse de doctorat spécialité droit public, Université 

de Strasbourg, 2015, p.25. 
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comporte souvent l’usage du référendum1. Rousseau l’observait : "Toute loi que le peuple en 

personne n’a pas ratifiée lui-même est nulle, ce n’est point une loi"2. A préciser que ni la 

Constitution tunisienne du 1er juin 1959, ni la deuxième Constitution de la république du 27 

janvier 2014 ne comportaient une clause spécifique précisant la loyauté ou plus exactement 

la fidélité des élus aux partis politiques qui les ont fait élire3. En revanche, la nouvelle 

Constitution de la république tunisienne approuvée par un référendum constituant4 le 25 

juillet 2022 dispose dans son article 62 : "Si un député se retire du bloc parlementaire auquel 

il appartenait au début de son mandat parlementaire, il ne peut pas rejoindre un autre bloc". 

            Bien entendu, les élections compétitives ou ouvertes sont la pierre angulaire des 

démocraties pluralistes. Celles-ci sont fondées sur le postulat selon lequel « tous les citoyens 

sont égaux et libres et aucun citoyen ne peut commander les autres sans qu'il ait été choisi 

par eux pour le faire »5. Notamment, l’insertion de la clause de fidélité n’est pas une solution 

nécessaire si l’ont admet que la règle envisagée n’est pas contraire à la règle constitutionnelle. 

En premier lieu, si l’on considère que le député tient son mandat du parti qui l’a présenté, tout 

renoncement que ce soit pour changer de parti ou pour être non inscrit, doit être sanctionné 

par la démission d’office. En deuxième lieu, si le député qui quitte son parti politique 

demeure parlementaire, là on se situe dans une autre logique, le siège dans cette situation 

n’appartient pas au parti mais à l’élu qui l’occupe. Dans le premier cas, on considère en fait 

que le siège appartient au parti politique, alors il convient de préciser la sanction, l’expression 
 

1 DENQUIN (Jean-Marie),"L’initiative du référendum : la décision de consulter le peuple du Second Empire à nos jours", in. 

OWEN (Bernard) (s.dir.), "Le processus électoral permanences et évolutions. Réflexions à partir des actes du colloque réuni 

au sénat le 22 novembre 2005", Studyrama, 2006, p.81. 
2 Rousseau (Jean-Jacques), "Du contrat social", L. III, Cha. XV, p.386. 
3 Un projet de loi qui reste au stade de l’idée : la Commission du règlement et des législations internes à l’Assemblée des 

représentants du peuple (ARP) a voté à l’unanimité, le 6 mai 2020, pour un amendement de l’article 45 du règlement intérieur 

interdisant la "transhumance politique". «Si un député démissionne de son parti, de sa liste ou de sa coalition électorale, il 

perd automatiquement son siège au Parlement », indique le nouveau texte. Sont, toutefois, exemptés les élus indépendants 

ou faisant partie de coalitions parlementaires.  
4 Voir, http://www.isie.tn/actualites/2022/07/27/النتائج-الأولية-للاستفتاء/ (consulté le 31/07/2022).  
5 MUSULAY (PASCAL-MUKONDE), "Démocratie électorale en Afrique Subsaharienne, entre droit, pouvoir et argent", 

Globethics.net. Publication, 2016, p.80. 

http://www.isie.tn/actualites/2022/07/27/النتائج-الأولية-للاستفتاء/
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celle du mandat invalidé est-elle la meilleure ? Ne vaut-il pas mieux dire que le parlementaire 

est considéré comme démissionnaire ou que son comportement entraine la démission 

d’office ?  

Les modalités de remplacement doivent aussi être précisées (nouvelle élection, appel au 

suivant candidat de liste…). Tant il est vrai que la question intéresse directement une liberté 

fondamentale, celle qu’a tout citoyen de postuler et occuper un mandat électif, il est 

nécessaire d’aménager un mécanisme de contrôle. Dans cette optique, il parait utile de 

donner compétence au juge électoral, compétant pour statuer sur la validité des 

candidatures aux élections, pour statuer sur les requêtes que lui soumettraient soit le parti 

politique concerné, l’élu mis en cause, ou encore par la présidence ou le bureau du 

parlement.  

Cependant, des procédures disciplinaires peuvent aussi entraîner, indirectement, la perte 

du mandat dans les pays où elles sont liées par la loi à un changement de parti. Si la pression 

disciplinaire devient insoutenable, un parlementaire peut se sentir dans l’obligation de 

quitter son parti et de renoncer, ainsi, à son siège. Le fait que toutes ces situations 

contreviennent au mandat de représentation libre qui n’empêche pas les partis de prendre 

des mesures disciplinaires à l’encontre de parlementaires. Le contraire serait irréaliste et 

même perturbateur. Ce qu’il faut, c’est un équilibre entre les instruments nécessaires à la 

cohésion et à l’efficacité, d’une part, et l’indépendance du parlementaire d’autre part. En 

d’autres termes, les partis sont tenus de :  

- n’imposer la discipline au Parlement que lorsque c’est nécessaire,  

- s’abstenir de sanctionner sur des questions moralement discutables et qui relèvent 

essentiellement des choix de l’individu en son âme et conscience,  

- respecter le principe de proportionnalité lorsqu’ils sanctionnent,  

- veiller à la régularité de la procédure disciplinaire,  

- s’abstenir de toute mesure susceptible de porter atteinte à l’essence du mandat de 

représentation libre. 
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Relativement aux implications du phénomène du nomadisme politique sur le Parlement 

tunisien, au plan politique et en ce qui concerne l’électeur qui se sent trompé, car le sens de 

son vote a été transféré sans son consentement, c’est donc, une dissimulation à l’égard de 

l’électeur tunisien et une instrumentalisation à des fins personnelles de son vote. Ainsi, en 

Tunisie, on suggère un mode de scrutin permettant l’émergence par l’élection de majorités 

claires et stables, et donc rendant peu attirant, pour la majorité comme pour les 

parlementaires, un changement d’affiliation partisane au lendemain de l’élection, pourrait 

être un élément de la solution. De même que des droits institutionnellement reconnus et 

suffisants à l’opposition parlementaire, avec un accès garanti aux médias, pour permettre aux 

parlementaires non membres de la majorité d’exercer de façon satisfaisante leurs fonctions. 

Ainsi, un autre élément de solution identifié serait un financement public, transparent et 

reposant sur une représentation significative des partis politiques.  

 

CONCLUSION 

A. Les résultats de la recherche :  

- Cette étude s’est appesantie sur la compréhension du recours permanent à la 

transhumance politique comme mode d’accès et de maintien au pouvoir par les élites 

politiques tunisiennes. Elle a tenu à relever les facteurs explicatifs et les différentes formes 

que prend cette transhumance politique dans un pays en pleine mutation.  

- La politique a, ainsi, pour primat l’intérêt personnel beaucoup plus que l’intérêt public. 

Rien de tel ne peut être justifié par la « démocratie consensuelle ». En effet, la transhumance 

politique est un acte solitaire, contraire à l’intérêt général qui fonde la « démocratie 

consensuelle ».  

- L’incitation à codifier la prohibition imposée au parlementaire de changer de parti 

politique d’appartenance ou d’affiliation en cours de législature est une illustration 

supplémentaire de ce que la vie politique en Tunisie tend désormais à se structurer et à être 

animée par les partis politiques. 
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B. Les recommandations :  

1. Nous avons besoin d’un concept qui permet de définir la notion de responsabilité de 

manière plus concrète pour les députés. Or, le concept d’obligation loyale le permet 

justement. L’obligation loyale ne constitue d’aucune manière un système simple et rigide. Ce 

sont bel et bien, les discussions sur le rôle du droit loyal devant les tribunaux et chez les 

spécialistes qui déterminent jusqu’où s’étend l’obligation de loyauté, ainsi que son sens qui 

devraient aussi enclore l’obligation conventionnelle à la sphère publique et aux députés. 

2. On voit bien globalement que la transhumance politique est un jeu dangereux pour les 

jeunes démocraties. Les avis sont toutefois partagés sur la manière de conjurer ce problème. 

Ceux qui sont contre l’éviction des dissidents des parlements mettent en avant les droit 

fondamentaux des individus notamment les droits d’opinion. En outre, ceux qui sont pour 

évoquent la déstabilisation politique qu’elle représente et le fait que le candidat député est 

élu sur une liste d’un parti politique auquel il est redevable, même si après les élections, il a 

un mandat national. Il s’avère en tout cas qu’il y a nécessité de légiférer. 

3. En définitive, il est recommandé d’inclure la notion de nomadisme politique dans le 

règlement intérieur des partis et des parlements, de l’encadrer de règles juridiques visant à 

éviter l’instabilité et de sensibiliser les parlementaires au problème du nomadisme politique. 

On regrette qu'en Tunisie cette garantie fasse défaut là où la clause de fidélité n'a pas été 

introduite ni dans la Constitution du 1er juin 1959 ni dans la Constitution du 27 janvier 2014. 

Néanmoins, il est fort possible que la nouvelle loi électorale de la république tunisienne 

prévoira d'inclure cette clause dans son texte, tant que la nouvelle Constitution approuvée le 

25 juillet 2022 l’a déjà proclamée. 
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